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 شكر وتقدير 

الحمد لله رب العالمين والصـــلاة والســـلاأ عل  أشـــرن المرســـلين ســـيد ا ورســـولنا  
 وصحبه أجمعين ألهمحمد صل  الله عليه وسلم وعل  

ــبحا ه وتعال  و حمد  ــ ر الله وســ ــور ووفقنا  بداية  شــ الذي أعطا ا العزيمة و الصــ
 لإتماأ هذا العمل

ــ ر والتقدير ال  اأ ــل ابلجيلالي خالدا لقووله كما  تقدأ بخالص الشـــ ــتاذ ال"الـــ ســـ
لم    مذجرتنا والذيعداد  إ شـــــــــران عل  مذجرتنا وتوجيهنا وتصـــــــــويونا عور جل مرا ل الإ

جزيل الشــــــ ر  النهاية، فلهعلينا بتوجيهاته القيمة بمســــــاعدته لنا منذ الوداية إل    يبخل
 والتقدير.

ــاء لجنة المناقشـــة عل  قوولهم   ــاتذة العراأ أعضـ جما  توجه بالشـــ ر والتقدير لتسـ
 .والعرفان والتقديرفلها جل الش ر  مذجرتنا.لمناقشة وتقديم 

–تذة جلية الحقوق لجامعة ابن خلدون وأخيرا  تقدأ بالشــ ر والعرفان ال  جل أســا
 الجامعي.عل  جل ما أ اطو ا به من علم ومعرفة خلال مشوار ا -تيارت
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 داءــهإ

 

ن الحمد لله  حمد  و ســتعين به و ســت "ر  و عوذ با  من شــرور أ "ســنا وســي ات  إ
وصـحبه  ألهوعل  صـل  الله عليه وسـلم  اللهم عل   وينا ورسـولنا محمد  أعمالنا، وصـل

 بعد:أجمعين أما 

أهدي هذا العمل المتوالـــــــــــا ال  منبا الحل والحنان التي جا ي ســـــــــــندا لي في 
 الله.ني الصور وجعلتني أتمسك باأمل والنجاح  "ظها علمتأمي الغالية " الحياة ا 

من   أجلي،  صـــدالذي علمني وجافح من   "أبي العزيز" وال"ضـــل جل ال"ضـــل ال   
الله   الحيــاة،  "ظــهدربي اأشــــــــــــــواق ليمهــد لي طريت العلم والــذي أعتور  لي قــدوة في  

 ورعا .

القوة والإيمان  اعتمدت واكتسوي بوجودهم الوهجة و   ،وأخواتياخوتي  كما لم أ س   
 ورعاهم. "ظهم الله 

في المشــــوار الدراســــي و ملائي في  زملائيكما لا ي"وتني أن أتقدأ بالإهداء ال  
 ورعاهم. "ظهم الله  العمل،

 ـيراترة مــــخي                                                                      
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 داءـــإه
 إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك " 

 " ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك جلا جلالك 
ي الرحمة ونور  إلى من بلغ الرسالة وأدى  "  الأمانة... ونصح الأمة... إلى نب 

ن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم   " العالمي 

 إل  من علَّمني جيف أقف ب ل ثبات فوق اأرض أهدي ثمرة علمي 
 أبي المحترم 

 إل   با المحبة والإيثار والعرأ.
 أمي الموقَّرة

 إل  أقرب الناس إل   "سي. 
 ي الغالي زوج

 وقُرَّة عيني و بض فؤادي. إل  رو ي 
 أولادي حمزة ويحيى 

 الى أخوتي وأخواتي وأولادهم
 إل  جميا من تلقَّييُ منهم النصح والدعم

 أهدي م خلاصة جُهدي العلمي 
  

 

 ة بــــــــــوعزة رشيـــــــــــــــــد
 

 



 

   
 

دمةــمق  
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ن الضبط الاداري وظي"ة قائمة عل  جل الدول عل  اختلان طويعة  ظامها السياسي  إ
وهو عبارة  فعل دولة تسع  بصورة أو بأخرى ال  المحافظة عل   ظامها العاأ، فرادهاأوترجيبة 

لمان المحافظة عل   داري يشتمل عل  تنظيم ولبط  شاطات اأفراد من أجل إعن عمل 
طريت ولا القيود والحدود عل  النشاط ال"ردي بمعية السلطة  نقرار النظاأ العاأ، عت اس
قتصادي أدى ال  تراكم القواعد  ن تدخل الدولة في الحقل الإإ ؛دارية لتحقيت الصالح العاأالإ

أدى ال  ت"شي ظاهرة القا و ية التي تتميز بالطابا الا "رادي والتدخلي لسلطة الدولة ، مما 
قتصادي في المجالات الخالعة لتدخل  دارية وتردي فعالية ومردود النشاط الإالويروقراطية الإ

القرار المرجزي للدولة ،وجل هذ  العوامل دفعي الدولة ال  الت"عير بالا سحاب من الحقل  
الدولة ال   الاقتصادي وتحولها من دولة متدخلة ال  دولة لابطة ، وقد تعز ت فرص ا تقال

الولا الجديد ب"عل اأ مة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر  هاية الثما ينات بعد ا خ"اض  
وعجزها عل  النهوض بالتنمية الاقتصادية، جان عليها النهوض وإعادة  عائدتها من الوترول

صلا ات  قتصادي  يث قامي بإدخال مجموعة من الإالنظر في سياستها و ظامها الإ
قتصاد العالمي،  يث توني مجموعة من القوا ين الليورالية  ستجابة لمتطلبات الإدية للإقتصاالإ

قتصاد السوق وتعريس مجموعة من  إتجا   حو  ظاأ قتصادها بالإإأكثر مرو ة، لإعادة هي لة 
 ستثمار و رية المنافسة. المبادئ جمودأ  رية التجارة والصناعة و رية الإ 

ل   إقتصادية الدولة من دولة متدخلة تقوأ عل  ا تعار الدولة للقطاعات الإبعد ذلك ت ير دور 
قتصادية  قتصادي بص"ة غير مباشرة لحماية المبادئ الإدولة لابطة تقوأ بضبط النشاط الإ

قتصاديين عن طريت استحداث الهي ات  ولمان المنافسة الحرة والنزيهة بين المتعاملين الإ
قتصادي الذي يعتور  قتصادي،  ومن هنا ظهر مصطلح الضبط الإالضابطة للنشاط الإ

قتصادي عن طريت استحداث  اأسلوب الجديد لتدخل الدولة ال ير المباشر في المجال الإ
دارات التقليدية، وتم خلقها بهدن  هي ات لابطة للنشاط الاقتصادي جإدارة جديدة  ظرا لعجز الإ

 واكبة التخصص الذي تعرفه الحياة الاقتصادية.لم عباء عن السلطة التن"يذية،تخفيف اأ 
وعليه قاأ المشرع باستحداث هي ات اقتصادية والتي سميي فيما بعد بسلطات الضبط  

قتصادية والتي  متخصصة في المجال الاقتصادي في العديد من القطاعات الإ الاقتصادي،
 ش ي أول مرة في  بحيث  أ  دارية المستقلة،ول السلطات الإالنوع اأ صن"ي ال   وعين،

وفي  "س السنة صدر   ،للإعلاأ تتمثل في المجلس اأعل   1990الجزائر هي ة لبط سنة  
ال  اخر تعديل القا ون رقم    ،10-90قا ون النقد والقرض المستحدث بموجل القا ون رقم 
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وجلي مهمة لبط السوق المالية لجنة  أجما  ، يالذي يتضمن القا ون النقدي والمصرف 23-09
، ثم أعاد  10-93تنظيم ومراقبة عمليات الوورصة  التي ا ش ي بموجل المرسوأ التشريعي رقم 

تعييف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات الوورصة، والنوع   بإعادةتنظيم السوق   04-03القا ون 
المستحدثة بموجل القا ون   الثا ي سلطات الضبط التجارية ،وتتمثل في جل من وجالتي المناجم

  13-19المعدل والمتمم بالقا ون رقم  07-05، وجالتي المحروقات بموجل القا ون  14-05
 شاء العديد من  إوتوالي بعد ذلك   ينظم  شاطات المحروقات، 2019ديسمور   11المؤرخ في 

بط  مين، سلطة لأسلطة الت  سلطات الضبط في مجالات متعددة منها سلطة لبط  المنافسة،
وأيضا   سلطة لبط الوريد والمواصلات السلعية واللاسلعية ،المناجم ...الخ(، العهرباء وال ا ،

جالسلطة   استحداث هي ات لم افحة ال"ساد والممارسات ال ير المشروعة في المجال الاقتصادي،
القا ون  وم افحة جريمة المضاربة ال ير المشروعة العليا للش"افية والوقاية من ال"ساد وم افحته،

 ..الخ.   15-21رقم 
ذ تملك امتيا ات إ  يث تقوأ هذ  السلطات الضابطة بضبط وتنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي،

دارية وآليات ووسائل لممارسة مهامها  إصدار قرارات إالسلطة العامة، تتمتا بصلا يات 
خضا لا للسلطة  وهي لا ت ، ووظائ"ها ب ل  ياد من أجل  ماية المصلحة العامة الاقتصادية 

دارية ،بل تخضا للرقابة القضائية عل  أعمالها بحيث تعون مستقلة  الرئاسية ولا للوصاية الإ
تتمتا باستقلالية عضوية و وظيفية سواء عن السلطة التن"يذية أو   تماما عن السلطة التن"يذية،

الذي أ شأت من أجل  ذ تثير مسألة مدى استقلاليتها جدلا جويرا  ظرا للدور إ السلطة التشريعية،
تحقيقه وهو ما يستدعي دراسة هذا الجا ل والهدن من هذ  السلطات المستقلة هو ا تراأ  
شروط النشاط ،كما تهدن في السهر عل  لمان المنافسة الشريعة والعادلة في المجال  

لذى خول لها المشرع الجزائري بموجل النصوص القا و ية المنشأة، عدة  الاقتصادي،
قتصاديين في  الة مخال"تهم  عوان الإ ظمة وتوقيا العقوبات عل  اأصدار اأإمنها صلا يات  

والقوا ين وصلا يات التح يم بينهم ،كما وفر لها الحماية القا و ية والمتمثلة في   لت ظمة 
 الضما ات.      

قتصادي بين التنظيم والتقييد  داري الإسلطات الضبط الإ مولوع أهمية دراسةومن هنا  ور   
ومحاولة مدى مساهمته في   الإقتصادي،من خلال  داثة النظاأ القا و ي لسلطات الضبط  

جما أ ه   وجيزة،قتصاد بش ل جوير وخلال فترة قتصادية وفي تطوير الإتحريك عجلة التنمية الإ
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ة العقوبات  ي تسي أهمية جويرة بخصوص الضما ات التي تقدمها هاته السلطات في مواجه
 قتصاديين وجذا المستثمريين. ال"اعليين الإ الإدارية لعل

قتصادي  تعريس السياسة المنتهجة من طرن الدولة في المجال الإ إل  الدراسة أهدافور  وت 
وأيضا تحديد مدى فعالية هي ات الضبط الاداري   الدولية، قتصادية ومدى ملائمتها والتطورات الإ

 السوق. طير لبط أقتصادي و جا ها في ت الإ
التي دفعتنا لاختيار هذا المولوع هي محاولة ل"هم ومعرفة ماتمتا   الاسباب الذاتية ومن بين 

جما جا ي لنا الرغبة في التطرق   الاقتصادي،به المنظومة القا و ية لسلطات الضبط الاداري 
الجا ل المهم من مواليا القا ون العاأ والذي يعد أ د أكثر أهمية بالنسبة للافراد بما  لهذا

مجالات الضبط الاقتصادي بين الونوق   فرد. ولتنوعيمثله من جا ل واقعي عملي يومي لعل 
 ،العهرباء وال ا ...الخ الاعلاأ، الوريد والمصارن،

ع جو ه مولوع جديد راجا ال   لاختيار ا لهذا المولو الاسباب الموضوعية وتعمن 
  الاقتصادي، وجذابجا ل مهم من جوا ل الحياة وهو الجا ل   ومتعلتالاصلا ات الاقتصادية  

 لدراستها. استحداث العديد من السلطات و داثتها يجعل التشويت 
التي واجهتنا أثناء دراستنا لهذا المولوع،  ظرا لحداثته هو مولوع شيت   الصعوبات ومن 

المعلومات والالماأ به جليا، بالالافة ال  تشعبه   علينا جماصعل   د، مماأبعد  وواسا ال  
في عدة عناصر و جثرة التعديلات المستمرة وجثرة القوا ين واأ ظمة الموقعة عل  سلطات  

 ما جعلنا  عتمد عل  مجموعة من القوا ين والمراسيم المتخصصة وهذا درة المراجا الضبط، و 
 ية: التالوعليه فان دراستنا تتمحور  ول الاش الية 

فيما تتمثل الآليات القانونية التي رصدها المشرع الجزائري لسلطات الضبط الإداري في  

 التالية: وتت"رع عن هذ  الاش الية التساؤلات    ؟المجال الإقتصادي و الضوابط الواردة عليها
 الاقتصادي؟ماهي الطويعة القا و ية لسلطات الضبط الاداري   -
 الجزائر؟ الاقتصادية التي أ شأتها  ماهي  دود استقلالية سلطات الضبط -
مدى تجسيد وفعالية الرقابة القضائية عل  أعمال سلطات الضبط الاداري  ما -

 الاقتصادي؟
ال  أي مدى وفت المشرع الجزائري في ولا آليات ولما ات لحماية سلطات الضبط   -

 الاقتصادي؟الاداري 
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عتمد ا المنهج التحليلي الذي يقوأ عل  تحليل  إ  المطرو ة، وللاجابة عل  الاش الية والتساؤلات  
و صر سلطات  لوصف  مختلف النصوص القا و ية وتشخيص مختلف جوا ل المولوع 

بغية اعطاء الوصف القا و ي الصحيح لسلطات الضبط الاداري   الاقتصاديالضبط الاداري 
جالمنهج التاريخي بحيث تطرقنا   اخرى،دوات مناهج أئيا عل  بعض عتماد جز والإ الاقتصادي،

 الضبط. طلالة عل  الجا ل التطوري لسلطات إفي 
 تناول في ال"صل الاول مظاهر تدخل    فصلين،وعليه لدراسة هذا المولوع قمنا بتقسيمه ال  

و ي  القا   من خلال الوقون عل  الاطار  الاقتصادي،سلطات الضبط الاداري في المجال 
، وجذا التطرق ال   اأول(لممارسة سلطات الضبط الاداري في المجال الاقتصادي )المبحث 

 . الثا ي( طويعة اختصاص سلطات الضبط الاداري في المجال الاقتصادي )المبحث 
 يث  تناول   الاقتصادي،أما في ال"صل الثا ي فسنتطرق ال   دود سلطات الضبط الاداري 

 ات القا و ية في مواجهة العقوبات الادارية في مجال الضبط  الضما الاول(في )المبحث 
  الادارية فيثم  تعرض بعد ذلك ال  الرقابة القضائية عل  الجزاءات  الاقتصادي،الاداري 

 . الثا ي(مجال الضبط الاداري الاقتصادي )المبحث 
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 : المختصرات قائمة 
abréviationsPrincipales  

 العربية: باللغة 
 ص    ص"حة  

 ص ص  من الص"حة ال  الص"حة  
 ج ر    جريدة رسمية  

 الجمهورية الجزائرية    ج ج 
 دون سنة    د س 

 دينار جزائري     د ج
 دون طبعة   د ط   

 باللغة الفرنسية : 
P : page 
Art : article 
N° :  numéro 
p p :  de page en page 
R F D A :  revue française de droit administratif 
PUF : presse universitaire de France  
Ibid : Ibédem (ou même endroit) 
Op.cit : ouvrage précédent cité  
Ed : édition 
S/ Dir : sous-direction 
LGDJ : libraire générale de droit de jurisprudence
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 قتصادي داري في المجال الإمظاهر تدخل سلطات الضبط الإ : الأولالفصل 

 تمهيد:
متدخلة خاصـــــــــــة بعد توجه الجزائر  حو توني الا "تاح   دولة الدولة إل لقد أدى تطور دور  

ــاد الســــوق إل  اســــتحداث أجهزة إدارية وهي ات عامة لتنظيم   الاقتصــــادي والمنافســــة الحرة واقتصــ
ولـــــــــبط ممارســـــــــة اأ شـــــــــطة الاقتصـــــــــادية المختل"ة في الدولة، وبرو  م"هوأ الضـــــــــبط الإداري 

صـة في تأطير وتنظيم ولـبط السـياسـة الاقتصـادية العامة  قتصـادي وتمتا الدولة بسـلطات خاالإ
ن عملية البحث عن مظاهر تدخل ســــــــــــلطات الضــــــــــــبط الاداري في المجال  إوعليه ففي الدولة، 

طار القا و ي لممارســــــــــــة ســــــــــــلطات الضــــــــــــبط الإداري الاقتصــــــــــــادي توجل علينا أولا  تحديد الإ
طويعة القا و ية لممارســـــة تلك الاختصـــــاصـــــات)مبحث  تحديد ال  الاقتصـــــادي )المبحث اأول(، ثم

 ثا ي(.  

 الاقتصادي. القانوني لممارسة سلطات الضبط الاداري في المجال  الإطار  الأول:المبحث 

ــبط الإ ــلطات الضـــــ ــأة في الجزائر ،وقد داري في المجال الإتعتور ســـــ ــادي  ديثة النشـــــ قتصـــــ
هورها بالدول ال ربية ثم ا تقالها ال  شــ لي  مط جديد من أ ماط مؤســســات الدولة، التي ارتبط ظ

ــا ومنها   ــادي الإفر ســــــــ ــي والاقتصــــــــ ــياســــــــ جاء به    ذيل  الجزائر بعد الت يير الجذري للنظاأ الســــــــ
ــنة   ــتور الجزائري لســـ ــبط  1989الدســـ ــلطات الضـــ ــة ســـ ، ومن أجل تحديد الإطار القا و ي لممارســـ

الإداري في المجال الاقتصادي سيتم التطرق أولا إل  م"هوأ سلطات الضبط الاداري في المجال  
ل  قتصادي ) المطلداري الإالاقتصادي )المطلل الاول (، والطويعة القا و ية لسلطات الضبط الإ

 الثا ي(.

 قتصادي داري الإ مفهوم سلطات الضبط الإ الاول:المطلب 
ــبط الإ ــلطات الضــ ــ ل جديد من  تمثل ســ ــادي شــ ــات الإأقتصــ ــســ ــ ال المؤســ دارية للدولة ، شــ

ظهرت  ديثا في الجزائر وسـرعان ما تطورت و أصـبحي تشـ ل محورا أسـاسـيا من محاور الحياة 
العلوأ القا و ية فهو يعور عن القا ون ما بعد  قتصـــــــــادية ،كما يعتور الضـــــــــبط م"هوأ جديد في الإ

عمال والدراسات الموجودة في  الحداثة ،كما لا يحظ  بتعريف مو د و منسجم رغم العديد من اأ
ــباب لعل أهمها اختلان  أمثل هذا المجال ، وهذا راجا لعدة   ظمتها القا و ية وأ شـــــطتها وجذا  أســـ
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خرى، ومن أجل ذلك سيتم تعريف الضبط الإداري الاقتصادي )ال"ـرع  أطرق عملها من دولة ال   
 اأول( ثم عرض أهم الخصائص المميزة له)ال"ـرع الثا ي(.  

 سلطات الضبط الاداري الاقتصادي    الأول: تعريفالفرع  
لتحديد م"هوأ سلطات الضبط الاداري في المجال الاقتصادي سيتم التطرق في هذا ال"رع  

تحديد التعاريف الل وية وال"قهية والتشــــــــــــريعية  ب ظري والتاريخي لهذ  الهي ات وذلك  الن   الإطارال  
وجذا الظرون التاريخية التي ســــــــــــاهمي في ظهورها وإبرا ها جشــــــــــــ ل جديد لتدخل الدولة  )أولا(

 )ثا يا(.

 تعريف الضبط الاداري في المجال الاقتصادي أولا:
الاقتصـادي فقد تعددت التعاريف المتعلقة به، ومن   ظرا لحداثة مصـطلح الضـبط الاداري 

أجل الوصــول ل"هم  قيقي لهذا المصــطلح ســيتم تقديم بعض التعري"ات التي قيلي بشــأن الضــبط  
 أهم التعري"ات التشريعية في الجزائر. ثم عرضقتصادي،  الإداري الإ

 الضبط: التعريف اللغوي لمصطلح  (1

ــطلح ا جليزي   ــبط هو مصـــــــــ   وهو مرادن to regulateل"عل  من ا  regulationالضـــــــــ
فتعني    regulation، أمـا عن جلمـة  1الرقـابـة عن طريت مجموعـة من القواعـدلمعن  الرقـابـة، أو  

أو تعليمــة تولــــــــــــــا وتح"ظهــا من طرن    : قــاعــدةالأول  معنيين: المعن في القــاموس الا جليزي  
 .2أو مسار لبطي  : عملالثانيالمعنى  السلطة، أما 

   التالية:ومن خلال هذا التعريف الل وي  خلص أن مصطلح الضبط يقوأ عل  العناصر 

للح"ـــــا  عل  ولــــــــــــــعيـــــة معينـــــة.                     - يســــــــــــــع   اأول   بــــالــــدرجــــة  رقــــابي   الضــــــــــــــبط هو عمـــــل 
 الضبط هو عمل مساري.-

 
تحت  الحقوق،لنيل شهادة الماجيستر في  الجزائري، مذكرةوليد بوجملين، سلطات الضبط الاداري الاقتصادي في القانون   1

 . 134،ص 2007-2006الجزائر ، كلية الحقوق جامعة سعاد،اشراف الاستاذة غوثي 
 134وليد بوجملين، المرجع نفسه، ص   2
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يترجم    ســــــــــلطة، وعادةوجود مجموعة من قواعد تح م هذا المســــــــــار تصــــــــــدر وتحاف  من طرن  
يقي أن  ي وهو مصـــــطلح تض ـــــ  تنظيم،أي   reglementationالمصـــــطلح الا جليزي ال  ال"ر ســـــية 

 العمومي.لا بعض اأش ال الخاصة للتدخل  إالتنظيم لا يعني  

ل  تنظيم و سن سير  ظاأ  إفتعني عمل يهدن    regulationن جلمة  إأما في القاموس ال"ر سي ف
 .1معين

 الاقتصادي: التعريف الفقهي لسلطات الضبط الاداري   (2

عل  أ ــه افرع قــا و ي جــديــد يعور عن علاقــة جــديــدة بين القــا ون    M frison rocheقــد عرفتــه  ل
قتصـــــادية التي تعجز أن من القواعد الخاصـــــة بضـــــبط القطاعات الإ  ةقتصـــــاد، يضـــــم مجموعوالإ

 .2طار تنافسيةاإتحقت توا ن بن"سها وذلك في 

ن الضبط بمنظور القا ون العاأ لا يم ن تعري"ه  أفيرى ب  bertrand de maraisأما اأستاذ 
 3سياسية. بل بمصطلحات سياسية أو اجتماعية  قا و ية، بمصطلحات 

 العلم الذي يستخدأ فيه المصطلح. ن الضبط يختلف باختلان أوي"هم من هذا التعريف ب

 4للضبط: فا ه يقترح معنيين  jacques chevallierأما عن الاستاذ 

عل  أن الضبط يقوأ عل  تحليل المعطيات من خلالها يستطيا المجتما لمان  : الأول معنى ال
المصالح جتماعي وبقاء  واستمرار  بالرغم من التنوع وتعدد المحافظة عل  تناسقه وتماس ه الإ 

 المتواجدة بداخله. 

عل  أن يقوأ عل  تحليل العمليات التحولاتية التي تعرفها المجتمعات   م"اد   :الثاني  عنى الم
 يث المشاكل المعقدة والمتطورة فيه ت"رض اللجوء ال  مي ا يزمات أكثر مرو ة وذلك   الحالية

  والا دماج.لتحقيت الترابط 

 
 .  135،ص  السابقوليد بوجملين ، المرجع  - 1

2  -m frison roche: définition de droit de la régulation économique Dalloz ,2004,h2  
3 - Bertrand de marais :droit publique de la régulation économique ,Dalloz et presses de sciences, 

paris,2004,cf,p482. 
لقانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة نقلا عن طبول ناصر، كمون أحمد، النظام ا - 4

،  2016،2017الماستر في قانون تسيير المؤسسات، جامعة أحمد دراية أدرار كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 . 10ص 
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بأن الضبط هو تدخل السلطة العامة في   didier truchetفي  "س السياق يرى اأستاذ 
 1الهي ة. السوق عن طريت 

أن الضبط هو  ل وسط بين تدخل الدولة في    stéphane braconnierال"قيه ويرى 
 2الحقل الاقتصادي وا تهاج المنهج اللويرالي.

ن الضبط ي"هم  إف Jean claude prager et francois villeroy de galhauو سل 
 الاقتصاد، “ pilotageكأ ه الرؤية الحالية للسياسة الاقتصادية والذي يجما جل أدوات اقيادة 

عادة ت"سير جل مولوعات السياسية إ والذي يش ل اليوأ  ظاما معقدا، هذان العاتبان يقتر ان 
 3قتصادية عن طريت فعرة الضبط . الإ

دارية المستقلة المتمثلة في لمان  المهمة التي تتولاها السلطات الإفمصطلح الضبط هو تلك 
تحقيت التوا ن بين  قوق والتزامات جل طرن في السوق ،وهذا هو التوا ن المراد تحقيقه من  

لا بالحرص عل  المساواة بين اأعوان الاقتصاديين ،من ثم لمان  إيتحقت لا و  4  ،طرن القا ون 
خرى  سل التعاريف الممنو ة لم"هوأ الضبط فإن هذا اأخير  أ اوية  المنافسة فيما بينهم .ومن 

ي"سر أيضا لرورة أو وجوب تدخل الدولة لضبط السوق ، لعن هذا الم"هوأ لمصطلح الضبط  
يتضمن تناقض جوهري بحيث يستدعي تدخل السلطة العمومية ال  جا ل السلطات الادارية 

مر تعقيدا عندما  جد أن السلطة .وهذا ما اد اأ المستقلة لضبط المجالين الاقصادي والمالي
 . 5العمومية هي دون شك السلطة التن"يذية  

دارة تتمثل  اوظي"ة من أهم وظائف الإبأ ه: راغب الحلو جدلما داري كما  جد تعريف الضبط الإ
صلا في المحافظة عل  النظاأ العاأ بعناصر  الثلاثة :اأمن العاأ ،والصحة العامة ،والس ينة  أ

 6جتماعية ا تستلزمها الحياة الإ التي صدار القرارات واللوائح ال"رديةإالعامة ،عن طريت 

 
1 - Didier truchet ,droit administrative, A ,dA2004,p 117.  
2 - Stéphane braconnier ,  " la régulation des services publics  ",RFDA,2001,p45. 
3 - prager(j-c)et villeroy de galhau (f)dix-huit loçons sur la politique économique, A recherche de 

la régulation, le seuil,2003. 
4 - «la tâche qui consiste a assures entre les croits et les obligation de chacun le type d’équilibre 

voulu par la loi. » voir –M.DAURY-FAUVEAU, « le partage enchevêtré des compétences de la 

régulation  , in N.DECOOPMAN(s/ dir),le désordre des autorités administratives indépendantes 

.l’exemple du secteur économique et financier ,PUF ,PARIS ,2002 ,p 149.  
5 - Ibid, p 150. 

   15،ص   2017سليمان هندون،الضبط الاداري سلطات ولوابط ،د،ط،، دار هومة للطباعة والنشر والتو يا ،الجزائر ، - 6
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 : الاقتصاديالتعريف التشريعي للضبط الاداري  (3

 2004/ 09/07لعترو ية بتاريخ تصالات الإعرفه التشريا ال"ر سي في قا ون الوريد والإ

لعترو ية وهي  تصالات الإالضبط مستقلة لاست لال شب ات الخدمات والإ ةوظي"ايلي: جما   
لعترو ية وسلطة لبط  تصالات الإممارسة باسم الدولة من طرن الو ير الم لف بالإ 

 . 1ا  artتصالات االإ

في   22/06/2004شارة ال  أن التشريا األما ي في قا ون الاتصالات المؤرخ في  ويم ننا الإ
ال  تحقيت   ال"درالية، يهدنالمادة الثا ية منه عرن الضبط عل  أ ه امهمة السلطة العمومية 

وتحقيت بعض   ومشروعةأهدان محددة بالقا ون ويتعلت اأمر بالتوفيت بين فرض منافسة فعالة 
 . 2عامة اأهدان المصلحة ال

  2008لسنة    جد  تعرض سابقا لتعريف الضبط لمن قا ون المنافسة  المشرع الجزائري أما 
جا ي طويعته،   اجراء أي إ، في مادته الثالثة فقر  )هـ(عل  أن االضبط هو جل عدل و المتممالم

ل  تدعيم ولمان توا ن قوى السوق ،و رية  إصادر عن أية هي ة عمومية يهدن بالخصوص 
وجذا السماح بالتو يا   ليها وسيرها المرن،إالمنافسة، ورفا القيود التي بإم ا ها عرقلة الدخول 

خر  آ و   قتصادي اأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوا ها وذلك طبقا أ  اأ هذا اأمرا،الإ
المتعلت   03-03مر رقم يعدل ويتمم اأ 153-10رقم  القا ون  تعديل لقا ون المنافسة هو 

هنا  شير عل  الرغم من أن المشرع الجزائري قد تعرض لتعريف الضبط في قا ون   بالمنافسة.
 ماية  ن بعض ال"قهاء ال"ر سيين يعتورون أن الضبط الاقتصادي لا يقارن بمسألة إالمنافسة ف

الجزائري اهتم بجا ل ال اية من   اأهدان، فالتشريان جلاهما ليس لهما  "س المنافسة أ
 . 4الضبط

 
دراسات قا و ية ،مرجز –النومذج ال"ر سي –لهاأ خرشي ،مقال بعنوان اتم ين الحقوق في ظل السلطات الادارية المستقلة إ - 1

 120،ص   2010، الجزائر ، وفمور  09لتعليمية ا، العدد البصيرة للبحوث و الاستشارات والخدمات ا

 . 120الهاأ خرشي ،المرجا  "سه ،ص  - 2
يو يو سنة  19مؤرخ في     03- 03،يعدل ويتمم الامر رقم  2010غشي    15المؤرخ في   05-  10القا ون رقم  - 3

 أ    2010غشي سنة  18المؤرخة في   46،والمتعلت بالمنافسة ، ج ر العدد  2003
جلال مسعد ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ،رسالة لنيل درجة الدجتورا  في القا ون ،تحي اشران اأستاذ   - 4

 . 240،ص   2012 وايمية رشيد ، جلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي و و ،
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   قتصاديداري الإنشأة وتطور سلطات الضبط الإ ثانيا:
ن تطور دور الدولة في المجال الاقتصادي من دولة متدخلة ال  دولة لابطة استدع   إ

أطلت عل  هذ  الهي ات اسم   الدور، وقديجاد هي ات جديدة تتلائم في طويعتها القا و ية ما هذا إ
سون يتم التطرق ال  تطور دور الدولة  الضبط، وعليهدارية المستقلة أو سلطات السلطات الإ

قتصادي وظهور سلطات الضبط المعتمدة في الضبط الاقتصادي والهي ات  الإ في المجال
 (. 2ثم التطور في الجزائر )  ( 1الم ل"ة به ، بداية التطور في الدول ال ربية )

 : الغربية قتصادي في الدول داري الإتطور سلطات الضبط الإ  (1
 الأمريكي :  جالنموذ (أ

أو لجان الضبط المستقلة   independents agenciesبدأت قصة الوجالات المستقلة 
independents regulatory commissions   1889في الولايات المتحدة اأمري ية سنة  

،وذلك  interstate commerce commission شاء العو  رس أو لجنة مستقلة هي إما 
 . 1رغبة منه في فصل هذ  الهي ة عن دائرة الداخلية 

 كما عرن هذا النوع من الهي ات تطورا مستمرا تحي تسميات مختل"ة  ذجر منها : 

 . federal trade commissionاللجنة ال"درالية للتجارة  -
 . nuclear regulatory commissionلجنة لبط الطاقة النووية  -
 . federal power commissionقة اللجنة ال"درالية للطا -
 .2federal comminications commissionاللجنة ال"درالية للاتصالات  -
 .environmental protection a gencyوجالة  ماية الوي ة  -
 . 3security and exchange commissionلجنة اأمن والصرن  -

ستجابة لحاجيات مختل"ة  سل السياق   شاء الوجالات المستقلة اأمري ية ال  الإإيعود 
ن تطور هي ات تدخل  إو سل التصور اأمري ي لدور الدولة ، ف جتماعي،  يثوالإقتصادي الإ

 
1 -j-m-Guedon ,les autorités administratives indépendantes ,LGDJ, paris 1991,p 29. 

 . 10،ص  2011الجزائر ،–الضيط الاقتصادي في القا ون الجزائري ،دار بلقيس ،دار الويضاء  بوجملين، سلطاتوليد  -  2
  11 "سه ،ص  بوجملين، المرجاوليد  - 3
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الدولة ما منطت النظاأ اللويرالي ،وعليه فان هذ  السلطات تضطلا بوظي"ة محو  قائص  
 .1نظاأ الاقتصادي  الضبط الذاتي للسوق لعن دون الالطلاع بوظي"ة ت"سيرية أو تحويلية لل

عرفي ا تقادات جويرة جو ها    ادة،  يث طلاقا من الثما ينات عرفي هذ  الهي ات الطرابات إ
وهو ما أدى في النهاية ال    رمز للإفراط في التنظيم ومنبا لويروقراطية م ل"ة ومعيقة للسوق،

 الة أو فك التنظيم القائم إطار سياسة إفي  redganاصلا ات في عهد الرئيس 
déréglementation . مما أدى ال  اخت"اء البعض منها وظهور هي ات جديدة ، 

فهي تتمتا باستقلالية جويرة خصوصا من النا ية   الهي ات،أما عن النظاأ القا و ي لهذ  
 العضوية بالنظر ال  : 

 الجماعية. ترجيوتها  -
 الرئيس. تمتا أعضاءها بعهدة تتجاو  عهدة  -
 يين اأعضاء يتم بالتشارق بين الرئيس ومجلس الشيوخ.تع  -
 المهنية. اختيار اأعضاء من اأوساط  -

أ ه هو الذي  الوظيفية،  يثغير أن هذ  الهي ات تبق  في  الة خضوع للعو  رس من النا ية 
جما يقوأ بتقييمات دورية  ول دورها وال"ائدة من تواجدها ،ومن ثم   ينش ها ويحدد اختصاصاتها، 

ومن جهة أخرى فان هذ  الوجالات المستقلة تش ل مولوع صراع    هاء وجودها،إام ا ية 
 .2متبادل للتأثير عليها من طرن جل من الرئيس والعو  رس خاصة من خلال الرقابة المالية 

   البريطاني: النموذج  ( ب

ويتمثل فيما أطلت عليه ل"    اأمري ي، طا ي  ديث مقار ة بنظير  النموذج الوري 
أي   governemental organizations quasi autonomous nowا أي  qungosا

المنظمات ال ير الح ومية الشبه المستقلة والتي ا تشرت بعد الحرب العالمية الثا ية ،وهي عادة 
 شاء هذ  الدواوين ،فليسي هناق  إما تتخذ ش ل دواوين ، أما فيما يخص غائية اللجوء ال  

 أسباب مو دة لإ شائها ،فلعل هي ة قصتها ،لعن يم ن تحديد خمسة أسباب لذلك : 

 
  . 11السابت، صالمرجا  بوجملينوليد  - 1

 . 12، ص  "سهوليد بوجملين، المرجا  - 2
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 العاأ. ومة في تقليص  جم المرفت رغبة الح  -
 شاءها يعني  صر مهاأ الو راء في إن إومن ثم ف التقليدي،داري كو ها تقا خارج السلم الإ -

 . 1المسائل ذات اأهمية الاستراتيجية العورى  
عدأ رلاية الجمهور اتجا  السلطة السياسية ومن ثم لابد ا شاء هي ات جديدة لبعث الثقة   -

  ساسية.و ل المشاكل الاكثر  
قرارات سلطات الضبط الوريطا ية قابلة للطعن أماأ الهي ة الم ل"ة للمنافسة وقد بلغ عدد   -

 منظمة.   252ال   1978المنظمات غير الح ومية شبه مستقلة سنة  
را وتحديثا للنظاأ الاداري الوريطا ي بالرغم من الاختلافات الموجودة فيما بينها  تش ل تطو  -

 .2M.tatcherوالا تقادات التي وجهي لها من طرن   ومة رئيسة الو راء السابقة 
 الفرنسي: النموذج  ( ت

دارية المستقلة من النموذج اأمري ي   شاء السلطات الإإأخذ المشرع ال"ر سي فعرة   
 ها  أبإ شاء أول هي ة مستقلة صن"ي عل   1978قاأ المشرع ال"ر سي سنة  والوريطا ي،  يث 

 شاء هاته  إ وجا ي بداية ،  سلطة ادارية مستقلة تحي تسمية اللجنة الوطنية للإعلاأ والحريات
قاأ   ا بداية الثما ينات،  يثالسلطات سنوات السبعينات بطي ة  وعا ما إلا أ ها تسارعي م

المشرع ال"ر سي بإ شاء مجموعة أخرى من سلطات الضبط الاقتصادي والتي أطلت عليها  
 المشرع ال"ر سي صرا ة تسمية السلطات الادارية المستقلة والمتمثلة في : 

المؤرخ في   84/937لجنة الش"افية وتعددية الصحافة والتي تم ا شاءها بموجل القا ون رقم  -
23/10/1984 . 

 . 1986اللجنة الوطنية للاتصالات والحريات والتي أ شأت سنة  -
الصادر بتاريخ   25-89المجلس اأعل  للسمعي البصري والذي أ شأ بموجل القا ون رقم  -

17/06/1989 . 

 
 . 12،ص  السابتوليد بوجملين ،المرجا  - 1
مجدوب قوراري ،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ،لجنة تنظيم ومراقبة عمليات الوورصة وسلطة لبط الوريد   - 2

والمواصلات ،النموذجين ، مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في القا ون العاأ ، تحي اشران اأستاذ عزاوي عود الر مان ، جلية  
 . 10، ص   2010-2009وق جامعة أبوب ر بلقايد ،تلمسان الحق
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 :1دارية مستقلة صن"ها عل  الش ل التالي  إسلطة  30ويحصي مجلس الدولة ال"ر سي أكثر من 
 قضائي. و  أ هي ة هي سلطات ادارية مستقلة مصن"ة عن طريت تعييف قا و ي  13 -
هي ة يجل تعيي"ها عل  أ ها سلطات ادارية مستقلة  ظرا لتوافت خصائصها ما   17 -

 المستقلة. دارية جتهاد القضائي لتحديد السلطات الإالمعايير المعتمدة من طرن ال"قه والإ
ومن بين أهم السلطات الادارية   مستقلة،دارية  إ هي ات يم ن أن تعيف بأ ها سلطات 04 -

 4مجلس المنافسة   - 3وسيط الجمهورية   - 2اللجنة المصرفية  -المستقلة في فر سا  جد : 
 .6سلطة اأسواق المالية  -  5لجنة لبط الطاقة  -

 الجزائر: قتصادي في داري الإتطور سلطات الضبط الإ  (2

قتصادي منذ التسعينات ولقد منح  الاداري في المجال الإعرفي الجزائر سلطات الضبط 
سلطة لبط الوريد والمواصلات   هالسلطات صلا يات واسعة  ذجر منهذ  االمشرع الجزائري ل

ل  التطور  إ، وسنتطرق  المحروقات.. الخالسلعية واللاسلعية واللجنة المصرفية وسلطة لبط 
اختلان النهج الاقتصادي  1989ومر لة بعد دستور   ،1989في الجزائر مر لة قول دستور 

 في الدولة.

 :1989مرحلة قبل دستور (أ

  10المؤرخ في  182/ 65 مر اأ  سل  الح ومةيعتور رئيس الدولة هو  "سه رئيس 
يتول  السلطة   هامة، إدارية وظائفجويلية المتضمن تأسيس الح ومة وبهذ  الص"ة يمارس عدة 

 
1 -conseil d’état français, les autorités administratives indépendantes, rapport public, EDCE 

2001, N°s2,p 300. 
 القرض.المتعلت بنشاط ومراقبة مؤسسات   1984جا "ي  24المؤرخ في  46-84ت بموجل القا ون رقم أ ش - 2
ولم ي يف عل  أ ه سلطة ادارية   1973جا "ي  03المؤرخ في  06- 73بموجل القا ون رقم   1973والذي تم ا شاؤ  سنة  - 3

 1987الا سنة 
  1986ديسمور  01المؤرخ في   1243-86، بموجل الامر رقم 1985الذي  ل محل لجنة المنافسة المنشأة سنة  - 4

 والمنافسة.المتعلت بحرية الاسعار 
والتي  لي محل لجنة لبط ال ا  التي ا شات   2003جا "ي  03المؤرخ في    08- 2003تم ا شائها بموجل القا ون رقم - 5

 .  2000سنة 
،وهي تجميا لثلاث   2003اوت 01المؤرخ في  706- 2003والم ي"ة عل  ا ها سلطة ادارية مستقلة بواسطة القا ون رقم  - 6

 صة ومجلس الاسواق المالية والمجلس التأديوي للتسيير المالي . سلطات :لجنة عمليات الوور 
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من  "س اأمر    05داري بحسل  ص المادة ليا في المجال الإالتن"يذية ويش ل السلطة الع
 .  ااتحو  الح ومة السلطات الضرورية لسير أجهزة الدولة وجيان اأمة

هو في  "س الوقي   جاء النص عل  أن رئيس الجمهورية   1976 وفمور  20وفي ظل دستور 
 ه الرئيس الو يد  أدارية هامة يعني إرئيس الح ومة ،أي ذو ص"ة مزدوجة يمارس اختصاصات 

للسلطة التن"يذية والضامن للدستور والمسؤول عن السياسة العامة التي يقودها وين"ذها في  
 .1الحالات العادية  

ستثمار،  ومنذ الاستقلال بذلي الجزائر في مجال القوا ين والتشريعات في خلت وتهي ة مناخ الإ
 .  2مرا ل ستثمارات في الجزائر عدة فقد عرن تطور قا ون الإ

   : الدولةقتصادي في ختلاف النهج الإإ 1989مرحلة بعد دستور  ( ب

  سلطة 1996ودستور   1989في هذ  المر لة أسند المؤسس الدستوري في دستور
جل من رئيس الجمهورية و رئيس الح ومة وبذلك تعاظم دور السلطة التن"يذية   ل إ تنظيم ال

مما ترتل ا قلاب   مقيد،وتقلص دور السلطة التشريعية وأصبحي اأول  ذات اختصاص غير  
و لي محلها قاعدة  الاستثناء،القاعدة بأن اأصل العاأ هو اطلاق سلطة الورلمان وتقييدها هو 

 .3سلطة الورلمان هو القاعدة وإطلاقها هو الاستثناء   ع سية م"ادها أن تقييد

 دواجية السلطة التن"يذية والتنظيمية الصورية بين جل من رئيس الجمهورية  إوبقيي قاعدة 
شرط التأشيرة   ما  ،2008والو ير اأول اثرى استحداث هذا المنصل في التعديل الدستوري 

في الدساتير اللا قة تنا ل عنها خاصة   4  ؛يذيالرئاسية المسبقة الم"رولة عل  المرسوأ التن"
في   112في المادة  لصالح الو ير اأول أو رئيس الح ومة  سل الحالة 2020في دستور 

ايوقا المراسيم التن"يذية...او ذن شرط موافقة رئيس الجمهورية عل    :العنصر الخامس 
 

الضبط الاداري عل  الحريات العامة في التشريا الجزائري ،أطرو ة لنيل شهادة الدجتورا  في العلوأ   عمر، تأثير ططاش - 1
 .  223،ص  2017رة ، ،تخصص القا ون العاأ ، جلية الحقوق والعلوأ السياسية ،قسم الحقوق ، جامعة محمد خيضر ،بس 

عود القادر بابا ،اسياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة ا،أطرو ة دجتورا  دولة   - 2
 . 139،ص  2004-2003في العلوأ الاقتصادية ،فرع التخطيط ، جلية العلوأ الاقتصادية وعلوأ التسيير، جامعة الجزائر ،

امجلة العلوأ   2008يعيش تماأ شوقي ،السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في لوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة - 3
 .  41،ص  2015،جامعة بس رة ،سوتمور  41الا سا ية ،العدد 

 .  46،ص   "سه يعيش تماأ شوقي ،مرجا - 4
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ن دستور  أجما يتوين لنا  1  ؛2016من التعديل الدستوري   2/ 99المراسيم التن"يذية في المادة 
ورغم   يمنح رئيس الجمهورية سلطة تنظيمية واسعة ولا يقيدها سوى القيد الدستوري، 2020

  التنظيمية تتعرض للرقابة الدستورية لضمان عدأ تجاو   للدستور، ن ممارسته للسلطةإم ا ته ف
وتضبط المح مة الدستورية سير   .مؤسسة مستقلة لضمان ا تراأ الدستور. ا. 185 ص المادة 

 .  2المؤسسات و شاط السلطات العمومية ا 

   شاء واستحداث عدد معتور من هذ إل  إوسنتناول التطور الذي أدى بالمشرع الجزائري 
 السلطات الادارية  المستقلة،  يث يم ن التمييز بين مر لتين وهما : 

  2000لى غاية سنة إ1990 المرحلة الاولى :من  سنة .1

 دارية مستقلة وهي : إبحيث تميزت هذ  المر لة بقياأ المشرع الجزائري بإ شاء خمسة سلطات 

 19903علاأ  المجلس اأعل  للإ -
 .4  1990مجلس النقد والقرض  -
 .  19905اللجنة المصرفية  -
 . 1993لجنة تنظيم ومراقبة عمليات الوورصة  -
 . 1995مجلس المنافسة  -
 . 1996وسيط الجمهورية  -

المتعلت بالنقد والقرض وبعد   90/10 شاؤ  بموجل القا ون  إ : تموالقرض مجلس النقد  1-1
أل   اأ  اأ السابقة المخال"ة   والقرض، والذيالمتعلت بالنقد   03/11مر رقم صدار اأإذلك تم 

لافة ال  شخصين يختاران بح م ج"اءتهم في المسائل  إدارة من أعضاء مجلس الإ له، ويتش ل
 الجمهورية. المالية والتقنية ويعينان جعضوين في المجلس بموجل مرسوأ يصدر  رئيس 

 
الدستوري ،دراسة مقار ة ،مذجرة لمن متطلبات الحقوق   بقة عود الحت السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في النظاأ - 1

 .  30،ص   2017/  2016والعلوأ السياسية ،قسم الحقوق 

 .  2020ديسمور  30، الصادرة في 82، ج،ر العدد  2020من التعديل الدستوري  185المادة  - 2
 .  1990لسنة   14عدد ، يتعلت بالإعلاأ، الجريدة الرسمية، ال1990/ 03/04المؤرخ في  90/07اأمر رقم  3
  26/08/2003المؤرخ في  11-03، المعدل والمتمم بالامر 16،ج ر عدد  14/04/1990المؤرخ في  10-90الامر - 4

 المتعلت بالنقد والقرض.  2003سنة  14،ج ر عدد 
 . 28قوراري مجدوب ،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ،المرجا السابت ، ص  - 5
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المتعلت بالنقد والقرض المشـار اليه   90/10أ شـ ي بمقتضـ  القا ون :    اللجنة المصـريية 2-1
اأ التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها أعلا  لتراقل مدى ا تراأ الونوق والمؤسسات المالية لت  

من جهة وقواعد  ســــــــــــن ســــــــــــير المهنة من جهة أخرى، جما يتول  عند الاقتضــــــــــــاء البحث عن 
 المخال"ات التي يرتعوها أشخاص غير مرخص لهم القياأ بأعمال الونوق والمؤسسات المالية.

 لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة :   3-1

من المرسـوأ التشـريعي رقم  20أ شـأ المشـرع هذ  اللجنة بمقتضـ  ال"قرة اأول  من المادة  
 شــــــــاء إالمتعلت بوورصــــــــة القيم المنقولة ،والذي  ص عل    1993ماي   23المؤرخ في    93/10

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات الوورصــة، واكت"  بتحديد تشــ يلتها وتحديد مهامها وصــلا ياتها ال  
المعدل بالمرســــــــــوأ التشــــــــــريعي الســــــــــابت ، ويحدد طويعتها القا و ية    03/04القا ون رقم ت   أأن 

ــتقلة لتنظيم عمليات   12بموجل المادة   ــبط مســــــ ــلطة لــــــ منه التي تنص عل  أ ه ا تؤســــــــس ســــــ
 1الوورصة ومراقوتها تتمتا بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ا.

 مجلس المنافسة:  -1

لطات الضــبط الاقتصــادي  يث ظهر ما صــدور القا ون يعد مجلس المنافســة من أهم س ــ
  المنافسـة، إلاأين اعترن المشـرع بصـ"ة لـمنية بحرية    ،1989المتعلت بالمنافسـة واأسـعار سـنة  

المتعلت   95/06أن التجسيد ال"علي لمجلس المنافسة تجسد عل  أرض الواقا بصدور اأمر رقم  
ــة   جويليــة    19مل   المؤرخ في    03/03بموجــل الامر رقم    2003ســــــــــــــنــة    المعــدلبــالمنــافســـــــــــــ

ــا ون رقم    2؛2003   03-03مر رقم  وت يعــدل ويتمم اأأ  15المؤرخ في    053-10جمــا أن الق
 بالمنافسة.المتعلت  

 

 
المعدل والمتمم   ، 34ج ر ،المتعلت بوورصة القيم المنقولة 1993المؤرخ في مارس   10/ 93التشريعي رقم بموجل المرسوأ - 1

 . 11ج ر  ،2003 في"ري  17المؤرخ في  04-03بواسطة القا ون  
المعدل والمتمم بواسطة الامر  09  عدد ر ،المتعلت بالمنافسة ج  1995جا "ي  25المؤرخ في   06- 95بموجل الامر رقم -2

جوان   25المؤرخ في  12- 08المعدل والمتمم بواسطة القا ون رقم   42ج ر  ، 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03 رقم
  .  36،ج ر   2008

 المتعلت بالمنافسة ،مرجا سابت .  05- 10القا ون رقم - 3
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 : 2006الى  2000المرحلة الثانية من  .2

      أعاد المشرع الجزائري النظر في التشريا المتعلت بالوريد والاتصالات عن بعد فأ شأ:

 . 1  2000سلطة الضبط للوريد والمواصلات السلعية واللاسلعية سنة  .1
الوجالة الوطنية للممتلعات المنجمية والوجالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة المنجمية سنة   .2

2001  2. 
 . 3  2002لجنة لبط ال ا  والعهرباء سنة  .3
 .4  2002سلطة لبط النقل سنة   .4
 .  20055الوطنية لتثمين موارد المحروقات سنة سلطة لبط المحروقات والوجالة  .5
 .  20056سلطة لبط الخدمات العمومية للميا  سنة  .6
 .7  2006الهي ة الوطنية للوقاية من ال"ساد وم افحته سنة  .7

دارية مستقلة م ل"ة بضبط السوق المواد الصيدلا ية ذات  إوأ شأ المشرع الجزائري سلطة 
 . 8الصحة  ستعمال الطوي البشري في مجال الإ

 
المتعلت بالقواعد العامة للوريد والمواصلات السلعية واللاسلعية ،   2000وت أ 05المؤرخ في   ،03- 2000القا ون رقم  - 1

 .  2001ماي  05،وقد  صوي رسميا في  48ج ر المعدل و المتمم ،
 .  35المتعلت بالمناجم ، ج ر عدد  2001جويلية   03المؤرخ في   10- 01بموجل القا ون رقم - 2
  08المتعلت بالعهرباء وال ا  عن طريت القنوات ، ج ر عدد   2002ري في" 05المؤرخ في   01- 02بموجل القا ون رقم - 3

 .  2005جا "ي   24والتي تنصل إلا في  
 .  86،ج ر عدد   2003المتضمن قا ون المالية لسنة  2002ديسمور  24المؤرخ في  11-02بموجل القا ون رقم - 4
  48،ج ر عدد  2006جوان    26المؤرخ في   10- 06المعدل والمتمم بواسطة الامر رقم   07- 05بموجل القا ون رقم - 5

 .   2005 وفمور  13واللتان  صوتا يوأ 
 .  06المتعلت بالميا   ج ر عدد   2005أوت   04المؤرخ في  12-05القا ون رقم - 6
 .  14المتعلت بالوقاية من ال"ساد و م افحته ،ج ر  2006في"ري  20المؤرخ في    01-06من القا ون رقم  17المادة  - 7
  1985في"ري  16المؤرخ في  05-85المعدل والمتمم للقا ون رقم   2008جويلية   20المؤرخ في   13- 08القا ون رقم - 8

 . 2008جويلية   3صادر في   ،  44المتعلت بحماية وترقية الصحة ،ج ر 
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مولوعتين  2ولجنة رقابة التأمينات 1 شاء سلطتي لبط سوق التبغ والمواد التبغية  إكما تم 
 تحي رقابة و ير المالية. 

 .الفرع الثاني : خصائص سلطات الضبط الاقتصادي

من خلال التعري"ات ال"قهية السابقة يم ن استنباط خصائص السلطات الإدارية المستقلة وهي:  
 .نظيم، الطويعة الاداريةالاستقلالية، السلطة، الت 

 ستقلاليةأولا: الإ
يعد هذا المعيار عنصرا محددا في التعريف، ذلك أن الاستقلالية هي المورر الرئيسي        

 سل رأي اأستاذ ا وايمية رشيدا هو عدأ   ،ستقلاليةالسلطات والم"هوأ القا و ي للإلإ شاء هذ  
الهي ات لا لرقابة سلمية ولا لرقابة وصائية, سواء جا ي تتمتا بالشخصية المعنوية  هذ   خضوع 

أأ لا عل  أساس أن الشخصية المعنوية لا تعد بمثابة معيار أو عامل فعال لتحديد أو قياس  
متناع  إذن فالاستقلالية هي أسلوب الدولة لتنظيم بعض النشاطات من خلال إستقلالية درجة الإ

 .  3مومية من التدخل فيهاالسلطات الع

ستقلالية  إستقلالية عضوية و إستقلالية هذ  السلطات لا بد وأن تأخذ ش لين: إعموما، فإن 
 وظيفية.  

 : ستقلال الوظيفيلإا (1
 يث   السلطات،دارية أو السلطة التسلسلية عن هذ   ه غياب الوصاية الإأيعرن عل          

به أن القرارات الصادرة عن سلطات  و عني 4أ ها لا تتلق  أي أوامر أو تعليمات من الح ومة. 
   وصائية. سواء جا ي رئاسية أو  عليا، ل اؤها من طرن سلطة إالضبط لا يم ن تعديلها أو 

 
سوأ  ،المر  08.ج ر  2001المتضمن قا ون المالية لسنة   ،2000ديسمور  23المؤرخ في  06-2000القا ون رقم - 1

المتضمن تنظيم  شاطات صنا المواد التبغية واستيرادها وتو يعها ، ج  2004جا "ي   18المؤرخ في  331-04التن"يذي رقم 
 .   66ر 

  1995جا "ي   25المؤرخ في  07-95المعدل والمتمم لتمر رقم  2006في"ري  20المؤرخ في  04-06القا ون رقم - 2
 المتعلت بالتأمينات . 

 Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

17).-Algérie, ED, Houma, Alger, 2005,P. P (16 -  3  

 2015,  1ر ا سمير اللحاأ. السلطات الادارية المستقلة, منشورات الحلوي الحقوقية, بيروت, لونان, ط -  4 
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قتصادي ي"رض أولا الغياب التاأ لجميا أ واع الرقابة ستقلالية سلطات لبط النشاط الإإان 
سلمية والرقابة الوصائية وذلك ب ض النظر جو ها تتمتا أو لا تتمتا بالشخصية القا و ية لعون  ال

ل  عدأ إبالالافة  1ستقلالية  هذ  اأخيرة لا تعتور معيارا  اسما وفعال لقياس درجة هذ  الإ
في سياق    BEGER GUYتلقي أي أوامر أو تعليمات من الح ومة وهذا ما عور عنه اأستاذ 

دارية أوجل لها قدرة التصرن إدارية المستقلة  يث اعتورها هي ات يد  لم"هوأ السلطات الإتحد 
 .2والعمل  يابة عن الدولة بدون أن تعون تابعة للح ومة 

لقد منح المشرع الجزائري سلطة اعداد النظاأ الداخلي ببعد  المولوعي والمتمثل في اختيار  
تقرر جيفية تنظيمها وسيرها الاجرائي والمتعلت بعدأ خضوعه  مجموع القواعد التي من خلالها 

هذا للمصادقة من قول السلطة التن"يذية وعدأ قابليته للنشر لسلطات لبط النشاط الاقتصادي و 
الا أن   3المؤسسات اأخرى التي يتم اعداد  ظاأ داخلي لها بموجل مرسوأ تن"يذي  عل  خلان 

بدرجات مت"اوتة بين سلطات لبط النشاط الاقتصادي بل    رية الاعداد للنظاأ الداخلي تختلف
تصل ال   د ال موض جما هو واقا في اللجنة المصرفية و لجنة الاشران عل  التأمينات  يث  

والتي تنص عل  أ ه:   09-23القا ون من  62أن مجلس النقد والقرض و سل  ص المادة 
دول أعماله, و يحدد  ج ماع و يحدد ايرأس المجلس محاف  بنك الجزائر الذي يستدعيه للاجت

المجلس  ظامه الداخلي....ا اعترن له المشرع بسلطة الاعداد وجذلك بالنسبة لمجلس المنافسة  
فقد تردد المشرع جثيرا و تراجا جل مرة عن النص وبعدأ النص عل  سلطة الاعداد لعن آخر ما  

وذلك من خلال المادة  241-11ليه هو ما  ص عليه في المرسوأ التن"يذي رقم إتم الوصول 
منه التي  صي عل  أ ه: يعد المجلس  ظامه الداخلي و يصادق عليه و يرسله ال  الو ير   15

  4الم لف بالتجارة, ينشر النظاأ الداخلي في النشرة الرسمية للمنافسةا

 

, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en iarachid zouaim  -1 

Algérie ,op,cit, p16 
2 - Beger Guy , les régulation économiques : légitimité et efficacité, volume 1 , collection droit et 

économie de régulation, presse de sciences po et Dalloz , paris, 2004, p 88 
3 - Rachid zouaimia : les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Algerie, Alger : editions houma, 2005, p 17 
سير , الجريدة الرسمية, العدد  ، يحدد تنظيم مجلس المنافسة و 2011يوليو  10الموافت ل  242- 11المرسوأ التن"يذي رقم  4-

، ج،ر  2015مارس  08المؤرخ في  15/79, المعدل و المتمم بالمرسوأ التن"يذي رقم 2011يوليو  13, الصادرة بتاريخ 39
 . 2015مارس   11الصادرة في   13عدد  
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وعليه   ،الاقتصاديبالإلافة ال  الوسائل المالية التي تؤثر وتتأثر بها سلطات لبط النشاط 
 1. يجل منح هذ  السلطات تمويلا ذاتيا غير مرتبط بالدولة و هذا ما يعز  من استقلاليتها

وجذا في    ،ستقلالية المالية تظهر من خلال تمويل السلطة  "سها بن"سهاوبمعن  أكثر دقة الإ
الوسائل المالية   "س المرجا والمعايير التي يم ن بها تحديد  2 رية التسير و تن"يذ ميزا يتها 

التي تساهم في استقلالية سلطات لبط النشاط الاقتصادي هي ثلاثة معايير: استقلالية  
 استقلالية تن"يذ الميزا ية, و استقلالية التسيير.   ،التمويل
 :   ستقلالية العضويةالإ (2
ن للاستقلالية العضوية لسلطات لبط النشاط الاقتصادي هي معايير تزيد من ترسيخ  إ     

اأمن القا و ي من النا ية الش لية بين السلطة الضابطة و مؤسسات الدولة من جهة و تجسيد  
اأمن الاقتصادي من النا ية المولوعية بين السلطة الضابطة و المتعاملين الاقتصاديين من  

مثل هذ  المعايير خصوصا في النظاأ القا و ي الهي لي عموما لا سيما فيما  و تت  أخرى، جهة 
 .  3يتعلت بالترجيبة والتش يلة البشرية و أسلوب تعيين اأعضاء

 النظام القانوني الهيكلي :  (أ
 التركيبة و التشكيلة البشرية: -1
  الجماعية،البشرية لسلطات لبط النشاط الاقتصادي بخاصية  والتش يلةتتميز الترجيبة      

 هذ  الخصائص الثلاثة تعتور من أهم الدعائم.   ، والنوعيةالتنوع 
اذ ي لل الطابا الجماعي لتش يلة معظم سلطات لبط   4لقد  ذى المشرع  ذو المشرع ال"ر سي

ة ال  أخرى لينحصر  عدد أعضاء تش يلة هذ  اأخيرة من سلط ويختلف الاقتصادي،النشاط 
 عضو مو عة جالتالي:   14ال  أربعة عشر  4عدد اأعضاء من  

 

ublic etcolly catherine, les instances de régulation et la constitution, revue de droit p-Teitgen -1  

de la science politique en France et a l’etranger, n 1, 1990, p 242 
2 Olivier stroche, les condition et modalité budgétaire de l’indépendance du régulateur, in frison- 

roche Marie-anne , les régulations économiques : légitimité et efficacité, volume 1, presses de 

science po et dalloz , paris, p 65   
أطرو ة مقدمة لنيل شهادة الدجتورا  العلوأ في   منصور داود, الآليات القا و ية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ,- 3

, ص   2016  -   2015الحقوق، تخصص قا ون اأعمال، جلية الحقوق والعلوأ السياسية، جامعة محمد خيضر، بس رة،
144 

4 - Rachid Zouaimia, les instruments juridiques de la régulation économique en algerie, Alger, 

maison d’édition belkeis , 2012, p 34 
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سلطة لبط   ،أعضاء و يتعلت اأمر ب ل من لجنة لبط العهرباء و ال ا  4سلطة تتعون من 
أعضاء و يتعلت اأمر ب ل من الوجالتان الوطنيتان الم ل"ة   5سلطة تتعون من   ،قطاع الميا 

الوجالة الوطنية للمتلعات المنجمية و الوجالة الوطنية للجيولوجية و المراقبة   بالمجال المنجمي و
أعضاء و يتعلت اأمر بلجنة   7سلطة تتعون من  ،لجنة الاشران عل  التأمينات ،المنجمية 

الهي ة   ،لجنة لبط الوريد و المواصلات السلعية واللاسلعية ، الوورصة ومراقوتها تنظيم عمليات
أعضاء ويتعلت اأمر باللجنة   8سلطة تتعون من ثما ية  ، الوطنية للوقاية من ال"ساد و م افحته

سلطة تتعون   ،أعضاء ويتعلت اأمر بمجلس النقد والقرض 9سلطة تتعون من تسعة  ،المصرفية
 1عضوا 12عضو و يتعلت اأمر بمجلس المنافسة ويضم اثني عشر   21من اثني عشر 

ال  جا ل جل هذا يعتور أسلوب تعيين اأعضاء من أهم المعايير التي   : أسلوب التعيين -2
و جلما تعددت جهات التعيين جلما   ،تحدد درجة استقلالية سلطات لبط النشاط الاقتصادي

جما أن تعدد الجهات المساهمة في الاقتراح و التعيين   ، تمتعي سلطات الضبط بالاستقلالية
ولابد من التمييز بين سلطة   ،يساهم في تحقيت استقلالية سلطات لبط النشاط الاقتصادي

ن و جأن التعيين يض"ي  الاقتراح و الاختيار و سلطة التعيين اللتان تحملان م"هومين مختل"ي 
 2. وع من الش لية عل  الاقتراح و  ت  أ ها تجعل الخيار الذي يسبقها رسميا

و عن  أ  الضبط،خلان المشرع ال"ر سي الذي تختلف جهات تعيينه أعضاء سلطات  وعل 
 ال  الورلمان.  بالإلافةطريت المراسيم الرئاسية أو التن"يذية والقرارات الو ارية 

لرئيس الجمهورية باستثناء  وأفرد ا يختلف عند المشرع الجزائري الذي  صر  لا أن الولإ
 الة لجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها    وهيأسلوب التعيين فيها  وعدد الة غيبه فيها 

 وما غياب تاأ للورلمان ب رفتيه. 
سلطة تعيين    جد أن رئيس الجمهورية لديه ،من خلال استبعاد دور رئيس الح ومة في التعيين 

طويعة هذ  السلطة المحتعرة من طرفه هي سلطة    ،أعضاء سلطات لبط النشاط الاقتصادي
 يث أن رئيس الجمهورية ال  جا ل    ،تقديرية مطلقة في  الات و  سوية في  الات أخرى 

  3و هذا ما تجسد في جل من مجلس المنافسة  ،است ثار  بسلطة التعيين يحتعر سلطة الاقتراح
 

 144ص  سابت,منصور داود, الآليات القا و ية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر, مرجا -1
Rachid ZOUAIMIA, les autorités administratives indépendantes et la régulation  2-

économique en Algerie, op cit, p 38 
، المرجا 08/12من القا ون  11، معدلة و متممة بالمادة  25المتعلت بالمنافسة, المادة  03-03أ ظر أ  اأ اأمر رقم   3

 السابت
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 يث  جد رئيس الجمهورية هو الذي يحتعر    ،1لعترو ية تصالات الإوسلطة لبط الوريد و الإ
ل  جا ل سلطة التعيين  إأما عن السلطة التقديرية النسوية ف ،سلطة تعيين واقتراح اأعضاء

  ،و ير المالية ،و ير التجارة ،من جهات و ارية تشمل جل من و ارة العدل 2هناق سلطة اقتراح
 وو ير الطاقة و المناجم.   ،و ير الداخلية

  : ان مدة العهدة و  ظاأ التنافي هي عناصر أساسية من أجلانوني للأعضاءالنظام الق -3
 3لمان استقلالية أعضاء سلطات لبط النشاط الاقتصادي

شرع تأرجح بين العهدة المحددة خاصة في لجنة  مومن خلال النصوص القا و ية يتضح لنا أن ال
والعهدة غير المحددة في لجنة   ، واللجنة المصرفية ،مجلس المنافسة ،تنظيم الوورصة ومراقوتها

  تللممتلعاالوجالة الوطنية  ،الالعترو ية  والاتصالاتسلطة لبط الوريد   ،لبط العهرباء وال ا 
 . الوطنية للجيولوجيا ومراقوتها والوجالةالمنجمية 

 ه لا يم ن  ن تعيين اأعضاء لعهدة يعد لما ة هامة لاستقلاليتهم جو هم عل  يقين أ إف وعليه
أو   عمومية، عزلهم خلالها ما وجود  ظاأ التنافي وهو يعني عدأ ممارسة اأعضاء أي وظي"ة 

 أو أي  شاط مهني آخر.   ا تخابية،أيه عهدة 
ذلك أثناء  ،بالالافة ال  امتناع امتلاق اأعضاء للمصالح بص"ة مباشرة أو غير مباشرة

من    124و  121هرباء و ال ا  في مادته  العهدة أو بعدها وهو م رس في جل من سلطة الع 
و في هذ  السلطة يمتد  ظاأ   ،المتعلت بالعهرباء وتو يا ال ا  بواسطة القنوات 01-02القا ون 

  15و قد ي ون  ظاأ التنافي جزئي فبالرجوع ال   ص المادة   ،التنافي  ت  بعد ا تهاء العهدة
 ها تنص عل  تنافي مهامهم ما جل  إالتي تخص المحاف  و  وابه ف 4  23/09من القا ون 

ولا يم نهم ممارسة أي  شاط أو مهنة أو وظي"ة    ، تخابية وجل وظي"ة   ومية أو عموميةإعهدة 

 
، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالوريد و 2018ماي  10، المؤرخ في 18/04من قا ون رقم   20 ص المادة  1

المتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة لبط الوريد و   109- 01بالاتصالات الالعترو ية. و جذا المرسوأ الرئاسي رقم 
 المواصلات السلعية و اللاسلعية.
  2 باستثناء مجلس النقد و القرض

3Rachid zouaimia , les instruments juridiques de la régulation économique en Algerie , op cit , 
p 41 

  27الصادرة في  43، يتضمن القا ون النقدي و المصرفي ، ج،ر عدد   2023يو يو  21،المؤرخ في   09/ 23القا ون رقم   - 4
 2023 يو يو
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أثناء عهدتهم ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات الطابا النقدي أو المالي 
 . أو الاقتصادي

تحديد خصائص سلطات الضبط الاقتصادي من خلال مجموعة من المعايير الجديدة    يم نكما  
للمصطلح، والتي تهدن أساسا إل  تحديد م"هوأ الاستقلالية التي يتمتا بها هذ  السلطات. 

 وتتمثل في: 
 تمتع سلطات الضبط الإدارية بسلطة اتخاذ القرار: -
الاستقلالية، هي سلطة اتخاذ القرارات التي تتمتا بها  أهم عنصر تظهر من خلالها إن من      

 .1 هذ  الهي ات، والتي تهدن من خلالها للح"ا  عل  الصالح العاأ الاقتصادي بش ل عاأ

 جد سلطات الضبط الإدارية تتمتا بصلا ية إصدار القرارات التنظيمية، والتي  صرها المشرع  
تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها، عل  الرغم في سلطتين وهما مجلس النقد والقرض، ولجنة  

من وجود سلطات إدارية أخرى تمارس هذا الاختصاص التنظيمي إلا أ ه ليس بالقدر العافي 
مقار ة ما هاتين السلطتين تصدر أيضاً سلطات الضبط الإدارية قرارات فردية تأخذ أش ال  

،  يث تعور القرارات   قرارات التح مية مختل"ة، منها التعليمات القرارات القمعية والتأديوية،ال
ال"ردية أبر  مظهر تتجسد فيه الامتيا ات العامة التي تتمتا بها، والتي تخاطل من خلالها  

هذ    المتعاملين الاقتصاديين في السوق دون أن ي ون لهؤلاء الحت في المشارجة أثناء اتخاذ
ضمو ها، وعليه بالممارسة تعتسل سلطات  القرارات، ولا يحت للسلطة التن"يذية تعديل أو إل اء م

 . الضبط المستقلة استقلاليتها
 تمتع سلطات الضبط بوسائل بشرية و مالية مستقلة بذاتها: -
منها   تتمتا سلطات الضبط الإدارية بوسائل تسمح لها بممارسة مهامها عل  أكمل وجه      

المالية  ثلاثة معايير لها وهي: الموراد الوسائل البشرية والمالية وهذ  اأخيرة تتحقت بوجود
الآمر   المستقلة بذاتها،  رية التصرن في ذمتها المالية  يث ي ون رئيس جل هي ة هو 

تعيين طاقم  بالصرن، واستقلالية تن"يذ سياستها المالية، بالإلافة إل  تمتعها بصلا ية 
 .مستخدميها

 
المجلة الجزائرية للعلوأ القا و ية و الاقتصادية و   سلطات الضبط الادارية بين الاستقلالية و الرقابة، محمدي سميرة، 1

  40السياسية، دس ، ص 



مظاهر تدخل سلطات الضبط الاداري في المجال الاقتصادي                        الأول: الفصل   
 

 
32 

التي تتمتا بالشخصية المعنوية، والتي  جد  فتتمتا هذ  الهي ات بذمة مالية مستقلة لاسيما تلك 
 93من بينها لجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها  يث بعد تعديل المرسوأ التشريعي رقم 

 ص صرا ة عل  تمتا هذ  الهي ة بالشخصية المعنوية    1  04-03 بموجل القا ون  10-
   :منه عل  ما يلي  20 يث تنص المادة 

تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها، تتمتا بالشخصية المعنوية  تؤسس سلطة لبط مستقلة ل"
والاستقلال المالي...ا، و "س الشيء  جد  لدى الوجالة الوطنية للمواد الصيدلا ية،  يث تنص  

وجالة   المتعلت بحماية الصحة وترقيتها عل  ما يلي: ا...تنشأ 13-08من القا ون رقم   7المادة 
الصيدلا ية في الطل البشري والمسماة أد ا  الوجالة، الوجالة سلطة إدارية مستقلة  وطنية للمواد 

 .2اتتمتا بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
 ثانيا : السلطة 

سلطات الضبط الإقتصادي ليسي سلطة بم"هوأ السلطة التي  تتمتا بها   إن السلطة التي    
التن"يذية، التشريعية، القضائية(، ولا السلطة التي تتمتا بها بها السلطات التقليدية )  تتمتا 

الإستشارية جالمجلس الإسلامي اأعل  والمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، لعن   الهي ات
سلطة بم"هوأ إعطاء هذ  الهي ات القدرة عل  إتخاذ قرارات تم نها من مباشرة  هي

فعالية ومصداقية، وتبق  أعمالها بمثابة أعمال  الاختصاصات التي استحدثي أجلها ب ل 
  تعتور السلطة أ د أهم اأرجان لتعوين دولة ما وفقا لقواعد القا ون الدولي، جما أن .الإدارة

والقضاء  السلطة في أية دولة تتولاها الح ومة )السلطة التن"يذية( والورلمان )السلطة التشريعية(
 . )السلطة القضائية( 

 سي مت"ت عل  أن المشرع ال"ر سي لم ينشئ سلطة رابعة إل  جا ل السلطات ل"قه ال"ر ان إ
الثلاث: التشريعية، التن"يذية، القضائية، وإن أطلت المشرع وصف سلطة عل  هي ة ما، فإ ه  

عن الهي ات الإدارية   يوت ي من وراء ذلك إل  تويان الطويعة الخاصة بها، وبالتالي إخراجها
 . التقليدية

 
 ، المرجا السابت.04/ 03القا ون  - 1
 .المرجا السابت ، 13ـ08القا ون رقم - 2
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ر  صل إل  أن السلطة التي تتمتا بها الهي ات الإدارية المستقلة، لاتنحصر في تقديم  وفي اأخي 
الآراء الاستشارية أو الاقترا ات، بل تتعداها إل  سلطة إصدار قرارات هي في اأصل من  

 .1اختصاص السلطة التن"يذية 
 :  معيار الطبيعة الإدارية ثالثا:
أ ه لا يم ن التش يك في   إلا  ال"ر سي،رغم عدأ تمتعها بالشخصية المعنوية في القا ون     

أن المجلس الدستوري   طويعتها الإدارية خاصة عندما يعترن لها المشرع بذلك، وهذا رغم
القالي  واختصاصال"ر سي ولا  دا لآلية العلاقة بين الطويعة الإرادية لهذ  السلطات 

 2. الإداري 
جون  شاط هذ  الهي ات يهدن إل  السهر عل  تطويت القا ون في    :الماديالمعيار  .1

 فإن قراراتها تعور عن صورة لممارسة امتيا ات  وعليه  المشرع،المخصص لها من طرن  المجال
 . السلطة العامة المعترن بها لصالح السلطات الإدارية

  إذ أن قراراتها يم ن مخاصمتها أماأ قراراتها،بمنا عات  والخاص : العضوي المعيار  .2
 3 .القالي الإداري )مجلس الدولة( عادة، رغم إخضاع البعض منها لرقابة القالي العادي

 المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لسلطات الضبط الاداري 
إشـــــ الية  ول  ادي لا تثير  ص ـــــقت داري الإإذا جا ي اأجهزة الادارية التي تمارس الضـــــبط الإ      

ــط ــة الا شـــــــ ــبط ممارســـــــ ــلطة التن"يذية لتنظيم ولـــــــ   ةطويعتها القا و ية باعتبارها أجهزة تابعة للســـــــ
قتصـــادية في الدولة وتن"يذ القوا ين والتنظيمات النافذة وجذا تن"يذ الســـياســـة الاقتصـــادية العامة  الإ

ي المقابل تثير  للدولة)مخطط عمل رئيس الجمهورية لاســـــــــــيما الجا ل الاقتصـــــــــــادي لها(، فإ ه ف
سـلطات الضـبط الاداري المسـتقلة إشـ الية بشـأن طويعتها القا و ية والقرارات التي تصـدرها وهو ما  

 :سيتم الترجيز عليه فيما يلي

 

 
 المرجا السابت  ، 13ـ08القا ون رقم  -1
المتعلت بمجلس المنافسة ، أين تم إخضاع منا عاته رغم طويعته   1987جا "ي  23المؤرخ في  224 -  86  -القرار رقم -2

  الإدارية إل  القالي التجاري 
الر مان، سلطات الضبط الاقتصادي )مجلس المنافسة( ، مذجرة تخرج ، جلية العلوأ  بن سالم ياسين عباس، بن سالم عود    - 3

 14، ص   2017.2018القا و ية و السياسية، قسم الحقوق، جامعة الجل"ة، 
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 الفرع الأول : إدماج السلطات الإدارية المستقلة في النظام الدستوري 
الإدارية المستقلة، وذلك من خلال  بقي المشرع الجزائري مترددا تجا  مصطلح السلطات      

 إعطاء تعيي"ات متباينة وغير متجا سة للطويعة القا و ية لهذ  السلطات.
 إذ أن هذا التردد القا و ي جعل المشرع لا يعتمد تعييف السلطات الإدارية المستقلة إلا

ملة للبعض منها وهي جلها تعيي"ات تع س طويعة تردد المشرع وغياب رؤية متجا سة ومتعا  
 لديه  ول النظاأ القا و ي الواجل إعطاؤ  لهذ  الهي ات الجديدة، ومن ثم عدأ تش يلها ل" ة 

 .قا و ية مو دة
 : السلطات الإدارية المستقلة والدستورأولا: 
لم يود المجلس الدستوري أبدا أية ملا ظة بشأن مدى دستورية السلطات الإدارية المستقلة       

وذلك    يقة دقيقة القواعد التي تسمح بضمان و دة السلطات التنظيمية،لعنه في المقابل، دد بطر 
  .1بتأطير استعمالها من طرن المشرع 

وفيما يتعلت بطويعة هذ  السلطة، فحسل المجلس الدستوري فإ ها لا يم ن أن تعون إلا سلطة  
ولا يم ن أن   القا ون،ن تمارس في ا تراأ  أوهذ  السلطة لابد و  تنظيمية تن"يذية وليسي مستقلة،

تتعلت إلا بتدابير ذات أهمية محدودة بالنسبة لمجال تطويقها أو بالنسبة لمحتواها، فاأمر يتعلت  
والتي لا يم ن بأي ش ل من اأش ال أن تؤثر عل    إذن بسلطة تنظيمية جد ليقة ومختصة،

 . مودأ ال"صل بين السلطات
وبات الإدارية لصالح هذ  الهي ات فقد اعترن  عتران بسلطة العقأما بخصوص مدى دستورية الإ

دارية المستقلة بصلا ية توقيا العقوبات الإدارية معتورا  المجلس الدستوري صرا ة للسلطات الإ
أن القا ون يم نه دون المساس بمودأ ال"صل بين السلطات منح سلطة إدارية مستقلة سلطة  

 .2العقاب 

صوص المنش ة للسلطات الإدارية المستقلة تعود عور  أما بالنسبة للقا ون الجزائري، جل الن 
 من الدستور 115تأشيرتها إل  اأ  اأ الدستورية المتعلقة بمجال التشريا أي المادة 

 . 1996من الدستور  122والمادة  1989
  

 
 16ص  المرجا السابت،  ، بن سالم ياسين عباس، بن سالم عود الر مان - 1
   . المتعلت بلجنة عميالي الوورصة  1989جويلية   28المؤرخ في  260- 89القرار رقم  -2
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 اختلاف التكييف القانوني والتنمية المعنوية :   الفرع الثاني 
 تعييف السلطات الإدارية المستقلة للدلالة عل  هي تي لبط إذا جان المشرع قد استعمل     

 المناجم وجذا سلطة لبط الميا  وتعييف اسلطات الضبط المستقلةا للدلالة عل  جل من لجنة 
 تنظيم ومراقبة عميلات الوورصة وسلطة لبط الوريد والمواصلات السلعية واللاسلعية، فإ ه 

  .1اأخرى، بل استعمل عدة تعيي"ات متباينة  لم يعتمد هذ  التعيي"ات بالنسبة للسلطات
 التكييف القانوني :  أولا 
،تعرن مجلس   المعدل والمتممالمتعلت بالمنافسة  952– 06من اأمر رقم  16إن المادة    

المنافسة عل  أ ه هي ة تتمتا بالاستقلال الإداري والمالي دون تحديد لطويعة هذ  الهي ة،غير أن  
جاء أكثر ولو ا بشأن الطويعة القا و ية لمجلس المنافسة ما إلافة عناصر    2003تعديل  

لعنه ايضا  ،جديدة تتعلت مباشرة برئيس الح ومة أي استبعاد تعييف السلطة الإدارية المستقلة
 . 09بالمادة  23الذي عدل المادة  12/ 08مل   و جاء تعديل لقا ون المنافسة بالقا ون 

 من هذا النص عل  ا ه سلطة إدارية تتمتا بالشخصية المعنوية  23هذا وقد جي"ته المادة 
 . والاستقلال المالي

من   ن العثيريرى البعض أن مجلس المنافسة هي ة القضائية ذلك أن قا ون المنافسة تضم
 3اأ  اأ التي تو ي بأن المجلس له طويعة قضائية تقربه أكثر فأكثر من الهي ات القضائية 

قراراته قابلة للاست نان لدى  و  طويعة الإجراءات المتبعة أمامهو   ترجيوته البشرية عل  غرار
 . وغيرها المجلس القضائي

 يف مجلس المنافسة بأ ه بتعي 2003إلا أن المشرع قد فصل صرا ة ا طلاقا من أمر  
 سلطة إدارية وهو ما يدل عل  استبعاد المشرع لإ شاء هي ة قضائية خاصة في القطاع 

 الاقتصادي والمالي ما تونيه لنموذج السلطات الإدارية المستقلة.
 ثانيا : الاعتراف بالشخصية المعنوية خاصية في القانون الجزائري 

 2000اعترن المشرع الجزائري ا طلاقا من سنة عل  خلان القا ون ال"ر سي، فقد     
 بالشخصية المعنوية لسلطات الضبط الاقتصادي، وبذلك ي ون قد أعط  لهذ  الهي ات تصورا

 
  23قتصادي مجلس المنافسة ، المرجا السابت ، ص  لإ بن سالم ياسين عباس بن سالم عود الر مان، سلطات الضبط ا-1
المعدل والمتمم مرتين بموجل    03- 03بموجل اأمر رقم المرجا السابت المعدل  ، الذي يتعلت بالمنافسة،06/ 95اأمر - 2

 ، المرجا السابت.12- 08و  05- 10القا ون رقم  
  .69،ص   01، 01- 2002محمد الشريف جتو،  ماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلة إدارة، -3
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 وم"هوما م ايرا لنظير  ال"ر سي الذي تم ن أصالته في عدأ تمتا هذ  السلطات بالشخصية 
 بها لذاتها دون باقي اأش ال  القا و ية، ذلك أ ها ف ة جديدة ومميزة  املة لخصائص تختص 

  .1القا و ية اأخرى في الجها  الإداري للدولة
 إن م"هوأ الاستقلالية بالمعن  القا و ي، يعني أن هذ  السلطات لا تخضا أية رقابة   

 سلمية أو وصائية جا ي، وهذا ب ض النظر إن جا ي هذ  الهي ات تتمتا بالشخصية القا و ية 
 . باعتبار أن هذا العنصر ليس محددا في قياس درجة استقلاليتهاأأ لا،  

في هذا الصدد يت"ت ال"قه وخاصة ال"ر سي منه ا طلاقا من تعريف مصطلح السلطات الإدارية 
عل  غرار التصور ال"ر سي لم يخرج المشرع   المستقلة عل  عدأ تمتعها بالشخصية المعنوية،

ويتعلت اأمر   2000لطات الضبط التي تم إ شاؤها قول سنة الجزائري عن هذا المودأ بالنسبة لس
  ،تباعا ب ل من مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات الوورصة

 .وجذا بالنسبة لمجلس المنافسة
للتوظيف   من النا ية الوظيفية، تصبح السلطة الإدارية تتمتا بنوع من الحرية سواء بالنسبة -

 .النسبة لتخصيص مواردهاأو ب 
من جهة أخرى ، فإن منح الشخصية القا و ية يجعل من السلطة الإدارية مسؤولة عن   -

  .2أعمالها
شرع الجزائري الخروج عن التصور ال"ر سي لم"هوأ الاستقلالية فحسل ، بل أن ذلك  ملم يرد ال 

 3ا خلوفيالم ي ن إلا رغبة في تعريس م"هوما أخرا لهذ  الاستقلالية . وهو ما يؤجد  اأستاذ 
  2000ا إن إدخال عنصر الاعتران بالشخصية المعنوية لهذ  الهي ات ا طلاقا من سنة   قائلا:

 ا.  يعيد مراجعة م"هوأ السلطات الإدارية المستقلة في  د ذاتهمن شأ ه أن  
من خلال معالجة عناصر الطويعة القا و ية لسلطات الضبط في القا ون الجزائري، يم ن  

 .4ملا ظة عدأ التجا س الوالح في القواعد التي تح م الطويعة القا و ية لمعظم هذ  السلطات
 
 

 
 24بن سالم ياسين عباس بن سالم عود الر مان، سلطات الضبط االقتصادي مجلس المنافسة ، المرجا السابت ، ص   1

 25، ص  المرجا  "سهبن سالم ياسين عباس بن سالم عود الر مان،  - 2
3 --R , khelloufi , le médiateur de la république, IDARA, 1998, N 01,  p 44 . 

 27 بن سالم ياسين عباس بن سالم عود الر مان، المرجا السابت ، ص - 4
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 المبحث الثاني : طبيعة اختصاص سلطات الضبط الاداري في المجال الاقتصادي  
بهدن تحقيت الضبط الاداري في المجال الاقتصادي جاء استحداث السلطات الادارية     

المستقلة عن طريت خلت التوا ن في السوق والسهر عل  ا تراأ القواعد المنظمة لها من طرن  
و اختصاصات، بحيث  أك لا يتأت  إلا بتجميا عدة مهاأ في يدها إلا أن ذل أعوان اقتصاديين، 

 تختلف هذ  الاختصاصات من سلطة لبط أخرى.  

ختصاصات التنظيمية )المطلل اأول(، وجذا الاختصاصات  وهي تتمثل بش ل عاأ في الإ 
 الردعية توقيا الجزاءات والعقوبات ) المطلل الثا ي (. 

التنظيمي لسلطات الضبط الاداري في المجال  المطلب الأول :الاختصاص 
 الاقتصادي : 

داري والمتمثلة  قتصادي هي هي ات الضبط الإداري الإمن المعرون أن سلطات الضبط الإ    
في سلطات تمارس اختصاص الضبط عل  المستوى المرجزي وسلطات تمارس اختصاص  

الوالي ورئيس المجلس الشعوي  الضبط في  دود ج رافية محلية محددة وهذ  الاخيرة تتمثل في 
الولدي  يث يمارس جل منهما اختصاص الضبط الاداري العاأ عل  مستوى الولدية بالنسبة  
لرئيس الولدية والولاية بالنسبة للوالي، أما سلطات الضبط الاداري المرجزي فتتمثل في رئيس  

ثم يلي الو ير الاول    الجمهورية وهو رئيس السلطة التن"يذية الم ل"ة بوظي"ة الضبط الاداري 
لعن القا ون يجيز   ،والتي تمارس سلطات الضبط الاداري العاأ عل  المستوى الوطني  1والو اراء 

لبعض الو اراء وطويعة القطاع الذي يشرفون عليه وخاصة و ير الداخلية ممارسة مهاأ الضبط  
باختلان  ظامها جما تم استحداث هي ات مستقلة تختلف وتتباين مهامه  2؛الاداري الخاص

وقد قاأ المشرع الجزائري بمنحها صلا يات واسعة تتعدى الصلا يات التي جان    ،القا و ي
وامر ومراقبة الدخول ال   يمنحها للهي ات الادارية التقليدية، ولعل أهمها صلا يات توجيه اأ

وجل  ومن أجل تحديد مضمو ها يست السوق وسلطة التحقيت بالإلافة ال  صلا ية التنظيم، 

 
مجلة الاجتهاد للدراسات القا و ية والاقتصادية،  ، النظاأ القا و ي ايامه ابراهيم اسلطات الضبط الاداري ووسائل ممارسة في -1

  . 113،ص  2012جا "ي  المرجز الجامعي لتمنراسي ،الجزائر،  ، 1العدد 
  .  501، ص 2018جسور للنشر والتو يا ،الجزائر ، ،4الوجيز في القا ون الاداري، طبعة  عمار بوليان،- 2
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علينا البحث في م"هــــــوأ الاختصاص التنظيــمي لسلطــات الضبط الاداري الاقتصـــادي )ال"رع  
 الاول( ما تويـــان صور تطويقـــه عل  السلطــات ) ال"رع الثا ي(. 

        الفرع الأول :مفهوم الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاداري الاقتصادي  
للتطرق لم"هوأ الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاداري الاقتصادي وجل علينا البحث  
عن تعريف الاختصاص التنظيمي )أولا( ثم تويان السلطات المخولة في سن القواعد التنظيمية  

 طرق ووسائل ممارسة التنظيم )ثالثا(.  )ثا يا( وجذا تحديد
 الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاداري الاقتصادي  أولا: تعريف

  العامة(يقصد بالسلطة التنظيمية ذلك الاختصاص المنوط لهي ات السلطة التن"يذية )الادارة      
وتتمثل هذ  الهي ات في رئيس الجمهورية والو ير الاول   ،1بسن قواعد قا و ية عامة ومجردة  

.         2السلطات الادارية المستقلة ا(، وجذالاقليمية )الولاية والولدية والو ارات، الجماعات
صدار قرارات ذات طابا  إول في و قصد بها جذلك صلا ية رئيس الجمهورية والو ير اأ

العامة لضمان سيرها با تظاأ واطراد من أجل اشباع  تنظيمي من أجل تنظيم المرافت والمصالح 
.                     3الخدمات العامة وتحقيت المصلحة العامة   العامة، أداءالحاجات 

بأ ها االتصرن أو    "محمد الصغير بعلياوالقرارات التنظيمية أو اللائحية جما يعرفها الاستاذ 
العمل الاداري الذي تصدر  الادارة العامة متضمنا في محتوا  قواعد عامة ومجردة جالقوا ين  

 . 4)الورلمان(، يث يتعلت بمرجز قا و ي عاأ ا  التشريعية الصادرة عن السلطة

  عرفها بأ ها اقرارات تصدر عن الادارة في ش ل مراسيم أو قرارات "عمار بوضياف اواأستاذ 
ي ون مولوعها لبط ممارسة الحريات العامة وينجم عن مخال"تها جزاءات تحددها  

 ا.5النصوص

 
النشاط الاداري ،الطبعة اأول ، دار العلوأ للنشر والتو يا -الاداري ،التنظيم الاداري   بعلي، القا ون محمد الص ير - 1

 .   101،ص  2004،عنابة،
   2 -موروق  سين، تحرير النصوص القا و ية ،الطبعة الثالثة ،دار هومة ،الجزائر ،2008 ،ص 08 .

 .      61،ص   1986،بيروت ،ال ني بسيو ي عودالله ،القا ون الاداري ،الدار الجامعية عود   - 3
  . 46ص  ، 2017ط، دار العلوأ للنشر والتو يا ،عنابة ، محمد الص ير بعلي ،القرارات والعقود الادارية، د- 4
  . 505عمار بوليان ، الوجيز في القا ون الاداري ،المرجا السابت ،ص - 5
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اتلك الاعمال التي تمارسها بعض السلطات الادارية مثل رئيس   ":ناصر لباداويعرفها اأستاذ 
صدار قواعد قا و ية عامة ومجردة في ش ل  إالح ومة ...الخ والتي تتمثل في  الجمهورية، رئيس

دارية تطوت عل  جميا اأشخاص أو عل  ف ة منهم دون تحديد ذواتهم وتسم  هذ   إرات قرا
 .1دارية التنظيمية ا بالقرارات الإ

وعل  هذا اأساس فالقرارات التنظيمية الصادرة عن السلطات الادارية المستقلة تحتوي عل   
ة وهم في  قيقة الامر  قواعد عامة ومجردة تسري عل  جميا المخاطوين بها أي تتميز بالعمومي

فهي   وهذا يعني أ ها تسري عل  العافة من  يث اأشخاص والوقائا، غير محددين بذواتهم، 
 تسري عل  جل اأشخاص دون تمييز.  

 يث تعون القواعد القا و ية التنظيمية والحة لا غموض فيها ومستوفية   وتتميز جذلك بالتجريد، 
فهذ  السلطات الادارية المستقلة تمارس وظي"تها الضبطية من خلال القرارات  ،لشروطها

  أن وظي"ة الضبط قديمة وأساسية ولا  "عمار بوضيافاالتنظيمية، وفي هذا الصدد يرى اأستاذ 
غن  للدولة عنها تمارسها في الظرون العادية والاستثنائية والوسيلة اأساسية لممارسة النشاط  

 . 2رار الاداري الضبطي هو الق

صدار لوائح تنظيمية وتسري من تاريخ  إكما أعط  المشرع الجزائري لهذ  السلطات صلا ية 
 .3النشر في الجريدة الرسمية أو أي وسيلة من وسائل النشر المحددة قا و ا  

 ثانيا : السلطات المخولة في سن القواعد التنظيمية : 

السلطة التنظيمية تطورات وت يرات سايرت التعديلات  عرفي فعرة الاختصاص التنظيمي أو     
التي عرفتها معظم دساتير العالم وقلل موا ين القوى بين سلطة التشريا وسلطة التنظيم ب"عل  

صبحي القاعدة أن مجال التنظيم هو  أف 21في مادته  1958الدستور الذي أ دث الثورة لعاأ 
 اأصل ومجال التشريا هو الاستثناء . 

 
ص   ، 2010دار المجد للنشر والتو يا ، سطيف ، الجزائر ،لباد  اصر ،الوجيز في القا ون الاداري ، الطبعة الرابعة ، - 1

101  .  
  .11ص  ، 2007الطبعة الاول  ،جسور للنشر والتو يا ، ، فقهية ،دراسة تشريعية ،قضائية ،عمار بوليان القرار الاداري -2
  .  20،ص  2017جزائر ، الوجيز في  ظرية القرارات والعقود الادارية ،دار بلقيس للنشر والتو يا ،ال خالد بلجيلالي،- 3
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ال  ا دواجية السلطة المخولة بين القواعد التنظيمية هو أصلا للسلطة التن"يذية   اما أشار  جد أ ه 
والمتمثلة في جل من رئيس الجمهورية عن طريت المراسيم الرئاسية ورئيس الح ومة او الو ير  

  طريت القرارات الو ارية ،فهما  عن ، قطاعهالاول عن طريت المراسيم التن"يذية أو الو راء جل في 
 اللذان يضطلعان بسلطة التنظيم الدائمة. 

جل تنظيم المرافت  أصدار قرارات ذات طابا تنظيمي من إبحيث يتول  جل وا د منهما 
لعن هذا لا ين"ي تمتا هي ات أخرى بالاختصاص التنظيمي مثل الهي ات   1،والمصالح العامة

القطاعية جمجلس النقد والقرض   الولدي، والهي اتو رئيس المجلس الشعوي  المحلية الوالي
 ولجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها. 

 طرق ووسائل ممارسة التنظيم :  ثالثا:

دارية المستقلة تخول اليها بواسطة القا ون بص"ة  الإباعتبار أن السلطة التنظيمية للهي ات     
ستشارية المخولة لها  دارية المستقلة عن طريت الصلا يات الإمباشرة أو بتدخل الهي ات الإ

قا و ا، جما تمارس سلطات الضبط الاداري الاقتصادي السلطة التنظيمية بطرق مختل"ة  
في الجريدة الرسمية مرفوقة بعقوبات   لزامية، منشورةإصدار أ ظمة إوبأش ال متعددة تتراوح بين 

 . خلال بها في  الة الإ

ذا جا ي متناسقة ما  إن جل هذ  الوسائل تساهم في استقرار التشريا والتنظيم أويم ن القول 
 ستثمار والمنظمة لها . النصوص المتعلقة بالإ

صاص  الفرع الثاني :صور ممارسة سلطات الضبط الاداري الاقتصادي للاخت
 التنظيمي: 

تتدخل السلطة التن"يذية لممارسة الاختصاص التنظيمي عن طريت الرقابة عل  عدة      
  والمنافسة ...الخ، قطاعات اقتصادية ومالية،  جد قطاع الوريد والمواصلات ،القطاع المنجمي،

طرق  كما تتدخل أيضا السلطات الادارية المستقلة في ممارسة الاختصاص التنظيمي بعدة 
الا ا ها تساهم فيه ب يفيات متعددة تتراوح بين الاستشارة ،تقديم   فبعضها لا تمارسه بش ل فعلي،

عداد التنظيمات التطويقية )أولا(، لعن بعضها يمارسه بش ل  إ المشارجة في  والتوصيات، راء،الآ

 

   1 -عود ال ني بسيو ي عودالله ، القا ون الاداري ،المرجا السابت ،ص 61 .
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  ليتم ذلك توسيا  طاق فعلي عن طريت اصدار أ ظمة في قطاع النشاط الذي تشرن عليه،
 الوظي"ة التنظيمية التي تضطلا بها الادارة الحديثة)ثا يا(. 

 أولا :المساهمة في الاختصاص التنظيمي 
تساهم بعض السلطات الادارية المستقلة في ممارسة الاختصاص التنظيمي أي الصلا ية      

التنظيمية وهي مقيدة بحدود المساهمة بعدة جيفيات التي تملعها بعض السلطات من خلال  
( وتقديم الاقترا ات  1وص القا و ية المنش ة لها، جما يتجسد ذلك عن طريت الاستشارة )النص

 (. 3وعن طريت المساهمة في اعداد التنظيمات التطويقية ) ، ( 2والتوصيات وإبداء الرأي)
 الاستشارة: المساهمة في الاختصاص التنظيمي عن طريق  (1

دارية المستقلة من خلال تقديم مشورتها بخصوص مسألة معينة مما  تساهم السلطات الإ    
فالاستشارة هي  المطرو ة،عداد اأ ظمة المناسبة لتنظيم تلك المسألة إ يساهم وبش ل جلي في 

تساعد   الضبطي، أ هاعداد اأ ظمة في المجال إ من أهم اأدوات القا و ية المساهمة في عملية 
الخورة في مجالات المعرفة والمهارات ال"نية والتقنية للحصول   صحابأعل  الاستعا ة بآراء 

عل  الويا ات الت"صيلية والدراسات العاملة  ول المولوع المقصود ولت"ادي الوقوع في النقائص  
 التي تؤثر سلبا عل  عملية الضبط. 

 وتنقسم الاستشارة في مجال الضبط ال  استشارة وجوبية واستشارة اختيارية . 
تلك الاستشارة التي ي"رلها النص دون أن تعون الادارة ملزمة  : هي الوجوبية ة الاستشار  (أ

وسميي  1تعون الادارة ملزمة بطلل الرأي دون التقيد به،   قرارتها، وهنابالتقيد بها لدى اتخاذها 
 .2بالوجوبية أن النصوص القا و ية ألزمي السلطة التن"يذية اللجوء اليها  

: جما  رى العديد من السلطات الادارية المستقلة تقوأ بممارسة الاستشارة الاختيارية ( ب
  معينة، أيمهمة الاستشارة دون الزامها بذلك اي أ ها تستطيا ابداء رأيها بخصوص مسألة 

سميي بالاختيارية جون الادارة من  ، 3الوقي ليسي ملومة لمن طلوها   هي اختيارية وفي  "س

 
بن خمة جمال، مقال بعنوان الاختصاص الاستشاري والتح يمي للسلطات الادارية المستقلة ، مجلة ابحاث قا و ية   - 1

  . 147العدد الثا ي ،ص  ،وسياسية
بعنوان ال موض المثار  ول الاختصاص التنظيمي لبعض هي ات الضبط الاقتصادي :بين تقييد النص فتوس خدوجة ،مقال -2

  . 383،ص  2018ن  01العدد 17و رية الممارسة ،المجلة الاكاديمية للبحث القا و ي ،المجلد 
ة ،مجلة العلوأ الاجتماعية خرشي الهاأ ،مقال بعنوان دور التوصيات والآراء في ت"عيل تدخلات السلطات الادارية المستقل-3

  . 229،ص   2014، 18،العدد  2بجامعة سطيف 
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تطلوها تلقائيا أ ها غير م"رولة بنص يعطيها ص"ة الالزاأ ولا تعتور الادارة  "سها ملزمة  
 بالرأي الذي تطلبه. 

 والتوصيات: المساهمة في الاختصاص التنظيمي عن طريق تقديم الاقتراحات  (2
هي ة أخرى   خر أو آ قتراح يعني تقديم النصيحة ومعلومة من صا ل الخورة لشخص الإ   

والتوصيات تتمثل في ت"سير مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليت عليها   لتطويقها،
ب رض تصحيحها جون بعض سلطات الضبط تقدأ اقترا ات وتوصيات للسلطة التن"يذية في  

همة عن طريت تقديم اقترا ات يخلت علاقة مباشرة بين الهي ة  لا أن المساإ مجالات تخصصها، 
 التن"يذية. المقتر ة والسلطة المتخذة للقرار الاخير المتمثلة في السلطة 

 : الاقتراحاتراء وتقديم بداء الآإالمساهمة من خلال  (أ
و لت"سير  أن سلطات الضبط المستقلة تودي رأيها لتوليح ال موض الذي يشوب  صا معينا إ   

،  1الزاميةراء مجردة وخالية بصورة مطلقة من أية قوة النصوص التشريعية والتنظيمية وهذ  الآ
الضبطية،  لها تأثير أكيد عل  سلوق المخاطوين بها  ظرا للمرجز الذي تتمتا به السلطات  لعن
ن سلطات الضبط مخيرة في تقديم رأيها وفي  الات أخرى  جد المشرع  أ  يان بعض اأ   في  جد 

 2يلزأ جهات معينة باستشارتها. 
راء اذ أن الاقتراح يعتور رجنا أساسيا في عملية  كثر قوة وتأثيرا من الآ أكما يعتور الاقتراح قا و يا 

قرار القا ون بمحاولة  إ عضاء الهي ة التشريعية قادرين عل  أ وهو الذي يجعل  التشريا والتنظيم، 
شراق الخوراء والمحترفين في عملية ولا القواعد المطبقة في مجالات تقنية قصد جلل  إ

 تها.  دماج وقوول أكور للمتعاملين الاقتصاديين ولمختلف ف ات المجتما  ظرا لمصداقي الإ
باء وال ا  التي تقدمها السلطة ال ا  والعهرباء  كما تعتور الآراء والاقترا ات في قطاع العهر 

وإ ما غرلها هو ت"سير   الالزامية، لزامية، تعرن بطابعها ال ير الرسمي ولا تتمتا بالقوى إغير 
   3النصوص القا و ية وتوليحها من ال موض . 

 
ر مو ي موس  ،الرقابة القضائية عل  سلطات الضبط المستقلة في التشريا الجزائري مذجرة م ملة لنيل درجة الماجيستر  - 1

جلية الحقوق و العلوأ    - اتنة ب-في العلوأ القا و ية والإدارية تخصص قا ون اداري وإدارة عامة ، جامعة الحاج الخضر
 .   64ص   2013/ 2012السياسية، السنة الدراسية  

شمون علجية ،مرجز سلطات الضبط المستقلة بين اشخاص القا ون العاأ في القا ون الجزائري، أطرو ة لنيل درجة الدجتورا   -2
  .  283،ص    2008بومرداس ،في القا ون العاأ  تخصص ادارة ومالية ، جلية الحقوق جامعة أ مد بوقرة 

د اس صو ية ،تو يا الاختصاص بين السلطة التن"يذية وسلطات الضبط ،مذجرة لنيل درجة الماجستر في القا ون ، فرع   - 3
 .   58، ص  2011القا ون العاأ ، تخصص القا ون العاأ للاعمال، جلية الحقوق ،جامعة عود الر مان ميرة ن بجاية ، 
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دائما  لا   تدخل السلطة التن"يذية في اختصاصات الهي ات الضابطة ، بحيث مساهمة هذ   
لهي ات الضابطة تعون غير جافية بحيث تقتصر عل  اساليل بسيطة جالآراء و الاقترا ات لا  ا

غير جما تعون الاستشارات التي تؤديها غير ملزمة لتطويقها ،فالسلطة التنظيمية لا الي محتعرة 
 من طرن السلطة التن"يذية. 

 المساهمة من خلال تقديم التوصيات :  ( ب
عداد القوا ين عن طريت السلطة التنظيمية المخولة  إ تساهم السلطات الادارية المستقلة في      
 تساهم وتشارق في التدقيت فيها بواسطة التوصيات.  لها،

فهذا النوع   تتمثل التوصيات في ت"سير مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليت عليها،
بيداغوجية في تطويت النصوص وتستعمل بش ل  من الوثائت يستعمل من أجل تعملة وظي"ة  

 . 1واسا في مجالات المحاسبة ،كما يم ن أن تعون مولوع تطويقات تعاقدية
ولقد منح المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها  

هذ  الصلا ية تبق   لعن  هم وأخطر أش ال التنظيم، أ  ظمة التي تعتور من صدار اأ إصلا ية 
محدودة ومقيدة من طرن السلطة التن"يذية التي تتدخل من خلال القراءة الثا ية في السلطة 

وذلك من خلال قياأ الو ير الم لف بالمالية بإجراء  التنظيمية الممنو ة لمجلس النقد والقرض،
ل يومين ال  الو ير  وذلك بتوليغ اأ ظمة الصادرة من مجلس النقد والقرض خلا  القراءة الثا ية،

ياأ لطلل أوبعد موافقة المجلس عليها للو ير الم لف بالمالية مدة عشرة ؛ 2الم لف بالمالية  
والمحاف  يستدعي المجلس للاجتماع خلال أجل   صدارها في الجريدة الرسمية،إالتعديل قول 

ظاأ الصادر من  لو ير الم لف بالمالية بتعديل الن لثم يقوأ بعرض اقتراح   خمسة عشر يوما،
خذ بها ،فيدخل  يز  أ اأ دوهنا تبق  للمجلس الحرية في اأخذ باقترا ات الو ير أو ع المجلس،

 3التن"يذ ويتم النشر في الجريدة الرسمية. 
فهي   جراء الموافقة لت ظمة الصادرة عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات الوورصة،إأما فيما يخص 

 32لا بعد موافقة الو ير الم لف بالمالية ،يتضح من  ص المادة إلا تحو  عل  قوتها التن"يذية 
ايوافت عل  اللوائح التي تسنها اللجنة   : ، المعدل و المتمم10-93من المرسوأ التشريعي رقم 

 
  .  286السابت ، ص  شمون علجية ،المرجا-1
طار مدرسة دجتورا  تخصص الدولة والمؤسسات العمومية إمجامعية  هرة ،وظائف الضبط الاقتصادي ،مذجرة ماجستر في - 2

  . 31،ص  2014( ،1كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ) 
  . 62د اس صو ية ،تو يا الاختصاص بين السلطة التن"يذية وسلطات الضبط ،المرجا السابت ، ص  - 3
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ية بنص  وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعو  عن طريت التنظيم، 
وتنشر اأ ظمة الصادرة عن لجنة الوورصة في الجريدة الرسمية بعد موافقة و ير   1الموافقة ا 

 .المالية
 عداد التنظيمات التطبيقية: إالمساهمة في الاختصاص التنظيمي عن طريق  (3

ن لجنة لبط العهرباء وال ا  تقوأ بالمساهمة في اعداد  أ جد  01-02بالرجوع ال  القا ون      
  بها، بحيث التنظيمات التطويقية المنصوص عليها في القا ون والنصوص التطويقية المرتبطة 

 .2عداد النصوص التنظيمية في مجال اختصاصاتها  إ م ا ية المشارجة في إمنحها القا ون 
 الممارسة : ثانيا : الاختصاص التنظيمي عن طريق 

سلطة  قتصادي لعلالإختصاص التنظيمي في المجال ن ممارسة الصلا يات الضبطية للإ إ   
سنوين ممارسة السلطة ا لذ الدولة،يش ل اأساس الذي تون  عليه  الة الحقوق والحريات في 

قتصادي  وممارسة السلطة التن"يذية للرقابة في المجال الإ (1التن"يذية للاختصاص التنظيمي )
 (  3التنظيمي ) المستقلة للإختصاص دارية لإوجذا ممارسة السلطات ا (2والمالي )

 ختصاص التنظيمي: ممارسة السلطة التنفيذية للإ (1
  عن طريت ممارسة السلطة التنظيمية، دارة والسلطة التن"يذية أكثر تدخلا وتأثيراأصبحي الإ   

تصاصا تنظيميا في صورة التنظيم   يث اتسعي المجالات التي تمارس فيها  شاطا أو اخ
  :2020من دستور   141 سل  ص المادة و   أوسا من التشريا،  المستقل وهو مجال أهم و 

ايمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقا ونا، يندرج تطويت  
  .3 االحالة الح ومة،  سلالقوا ين في المجال التنظيمي الذي يعود للو ير اأول أو رئيس 

فالسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية واسعة ومستقلة، باستثناء مجال القا ون محدد بموجل  
رئيس الح ومة ، سل الحالة  يادة   ايمارس الو ير اأول أو  :2020من دستور   112ة الماد

يوجه  -1تية :عل  السلطات التي تخولها ايا  صرا ة أ  اأ اخرى في الدستور الصلا يات الآ

 

   1 - المرسوأ التشريعي رقم 93-10 ، المعدل و المتمم بالقا ون 03-04، المتعلت بوورصة القيم المنقولة ،المرجا السابت .
  . 77اختاش جاتية ،المرجا السابت ،ص -2
المادة  ، 2021،جسور للنشر والتو يا ، 2020عمار بوليان ، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعوية   - 3

 .   2016من التعديل الدستوري لسنة  143،  تقابلها المادة  115،ص 141



مظاهر تدخل سلطات الضبط الاداري في المجال الاقتصادي                        الأول: الفصل   
 

 
45 

يسهر عل   سن سير الادارة -3.يوقا المراسيم التن"يذية،-2وينست ويراقل عمل الح ومة ....
 .1ا خالعمومية .....ال

فرئيس   عل   رية التجارة والصناعة، د دارية المرجزية التدخل لولا كما يم ن للسلطات الإ
الجمهورية أو الو ير اأول أو الو اراء يم نٌهم  القا ون من ولا قيود عل  ممارسة  رية  

يتم تحديد  دارية التي من خلالها التجارة والصناعة وي ون ذلك عن طريت اللوائح أو القرارات الإ
طرق ممارسة  رية التجارة والصناعة وأي قيد يأتي به  ص تنظيمي لابد أن يستمد مصدر  من  

لافة ال  القيود الواردة عل   رية التجارة والصناعة عن طريت التشريا والتنظيم  إ ،2التشريا
ية هناق قيود  اجمة عن تدابير الضبط الاداري المحلي والمتخذة من طرن السلطات الادار 

والتي   المحلية التي أوجل لها القا ون اتخاذ التدابير اللا مة للتنظيم والمحافظة عل  النظاأ العاأ،
تتمثل في اللوائح والقرارات التي تسنها هذ  الهي ات لتنظيم  رية التجارة والصناعة، وتتمثل  

من قا ون   114داري المحلي في الوالي عل  مستوى الولاية،  جد  ص المادة هي ات الضبط الإ
عل  أن الوالي مسؤول عل  المحافظة عل  النظاأ العاأ واأمن والسلامة  ، 073-12الولاية 

 يث يعتور السلطة   والس ينة العامة، ورئيس المجلس الشعوي الولدي عل  مستوى الولدية، 
  10-11من القا ون   88 ص المادة   اأول  التي تمارس الضبط الاداري عل  مستوى الولدية،

ايقوأ رئيس المجلس الشعوي الولدي تحي اشران الوالي بما يأتي :....السهر عل   : نأعل  
لعن المشرع الجزائري لم يعترن لجميا السلطات  ؛4النظاأ والس ينة و النظافة العامة ...ا  

 يث اعترن به فقط لمجلس النقد والقرض و   الادارية المستقلة بممارسة الاختصاص التنظيمي،
 . 5ظيم عمليات الوورصة ومراقوتها  لجنة تن

و ممارسة مجلس    (1وسنوين ممارسة السلطة التن"يذية للرقابة في المجال الاقتصادي والمالي ) 
( وجذا ممارسة لجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها  2النقد والقرض للاختصاص التنظيمي )

 (. 3للاختصاص التنظيمي)
 

  1 - المادة  112 من دستور  2020 ،مرجا  "سه .
المتعلت بالاستثمار ،مجلة الادارة الصادرة عن المدرسة الوطنية   03-01مضمون أ  اأ اأمر رقم  في  محمد يوس"ي ،مقال- 2

  . 29،ص   2002- 11مجلة   ،22عدد ،للادارة 

،الصادرة  2012في"ري  29المؤرخة في   12عدد ، ر ،المتعلت بالولاية ،ج 2012في"ري  21المؤرخ في  07- 12القا ون -3
  .  2012في"ري  29 في

  المتعلت بالولدية . 10-11من قا ون  88المادة -4
  . 62ص ، المرجا السابت ،ر مو ي موس  ،الرقابة القضائية عل  سلطات الضبط في التشريا الجزائري - 5
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 : والماليممارسة السلطة التنفيذية للرقابة في المجال الاقتصادي  (2
من بين القطاعات التي تتدخل فيها السلطة التن"يذية لممارسة الرقابة  جد قطاع الوريد      

 المنجمي، والمنافسة.  والمواصلات، المجال
 :   قطاع البريد والمواصلات  (أ
باعتبار هذ  اللجنة تمارس سلطة الرقابة بمنح اعتماد وترخيص وتصريح مسوت لممارسة     

است لال شب ات عمومية للمواصلات  و   شاء وتوفيرإأن المشرع أخضا عملية  لاإالمهنة، 
السلعية واللاسلعية أو توفير خدمات هاتفية بما فيها خدمات تحويل الصوت عل  الا تر ي ال   

رخصة تمنح بموجل مرسوأ تن"يذي أي من صلا يات السلطة التن"يذية بواسطة  الحصول عل  
 .1الو ير
 : المنافسةمجال  ( ب

ن جيفية ممارسة مجلس المنافسة لسلطة الرقابة يختص بترخيص التجميا او رفضه بمقرر  إ   
، إلا أ ه في  الة الرفض يم ن أن تتدخل السلطة  2بعد أخذ رأي الو ير الم لف بالتجارة   معلل،

 التن"يذية لترخيص التجميا محل رفض مجلس المنافسة .  
 القطاع المنجمي :  ( ت

تطوت أ  اأ هذا    عل  أ ه المتضمن قا ون المناجم في مادته اأول  05-14قد  دد القا ون  
المواد المعد ية أو  ت الجيولوجية و شاطات البحث واست لال آالقا ون عل   شاطات المنش

 .  3المتحجرة ...الخ
 المالي: المجال  ( ث
الصلا يات المقررة للسلطة التن"يذية في المجال المالي  جد النقد والقرض ولجنة تنظيم     

 ومراقبة عمليات الوورصة. 

 
،يتعلت بتحديد  ظاأ الاست لال المطوت عل  جل   2001ماي   9،مؤرخ في  01/123المادة الثا ية من المرسوأ التن"يذي -1

  مختلف خدمات المواصلات السلعية واللاسلعية القابلة للاست لال   وع من أ واع الشب ات بما فيها االلاسلعية العهربائية ، وعل
 .   05/2001/ 13في  ة،صادر  27،ج ر عدد 

 . المرجا السابت  المعدل و المتمم، المتعلت بالمنافسة،   03/03من اأمر  19المادة -2
،يتضمن  2014فوراير سنة  24الموافت    1435ربيا الثا ي عاأ   24مؤرخ في  05- 14المادة الاول   من القا ون رقم  - 3

 .   2014مارس سنة   30ه   1435جمادى الاول  عاأ  28المؤرخة في  18قا ون المناجم ،ج ر العدد  
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كما أن اتخاذ بعض القرارات ال"ردية بدلا من سلطة الضبط ذاتها ذلك بسحل الاختصاص من  
النقد والقرض وفيما يتعلت بنشاط تحويل فاتورة لصالح الو ير الم لف بالمالية ،أما عن  مجلس 

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات الوورصة فلقد منح للسلطة التن"يذية ) الو ير الم لف بالمالية (  
بمعن  سلطة    سلطة منح الترخيص لشرجة الرأسمال الاستثماري بالإلافة ال  مجال التأمينات،

بة مو عة بين لجنة التأمين و الو ير الم لف بالمالية الذي يختص بمنح الاعتماد لممارسة  الرقا
 .  1  07/ 95من الامر  204عمله وفقا للمادة 

 ممارسة السلطات الادارية المستقلة للاختصاص التنظيمي :  (3
 ممارسة مجلس النقد والقرض للاختصاص التنظيمي:  (أ
يمارس مجلس النقد والقرض صلا ياته التنظيمية عل  سويل الحصر  يث أن المشرع      

 شاء مجلس النقد والقرض في الجزائر معلما إ يعتور  بدقة، جما صر و دد مجالاته التنظيمية 
الجزائر،  دارة بنك إ،ويؤدي وظي"تين وظي"ة مجلس 2صلا ات الاقتصادية  بار ا يجسد الإ

الذي يتضمن القا ون النقدي   4  09-23،  قا ون رقم 3في الولاد  وظي"ة السلطة النقديةو 
وتحسين ش"افيته   والمصرفي يهدن ال  تعزيز  وجمة النظاأ المصرفي وعل  رأسه بنك الجزائر،

،ومنح صلا يات جديدة لمجلس النقد والقرض تم نه من متابعة التحولات التي تشهدها الوي ة  
 المصرفية.

طات مجلس النقد والقرض هو تنظيم ولبط السوق النقدية والتي  وجذلك من لمن أهم  شا
 .5جل في عملياتها المصرفية  قتصاد بأ ها السوق المالية القصيرة اأيطلت عليها رجال الإ

 
فوراير   20، المؤرخ في  06/04بالقا ون معدل ومتمم  ، 1995جا "ي  25المؤرخ في  95/07من اأمر  204المادة  - 1

  ، المتعلت بالتأمينات .2006مارس  12، المؤرخة في 15ر عدد   ،ج2006
،  ،ا علا ي عود المجيدا 2005،الجزائر ، 4مجلة افاق العدد  ، طارق بلهاشمي جيلالي االاصلا ات المالية في الجزائرا-2
  1المجلة الجزائرية للعلوأ القا و ية والاقتصادية والمالية العدد  ، تنظيمية وجزائيةاالرقابة عل  الصرن في الجزائر جوا ل ا

،مراد رابحي ،الجها  المصرفي الجزائري ،واقا وأفاق رسالة لنيل درجة الماجيستر في العلوأ   11،ص   2001الجزائر ،
  . 130،ص   2002جزائر ،الاقتصادية ،فرع التسيير ،كلية العلوأ الاقتصادية وعلوأ التسيير جامعة ال

  . 201،ص   2001لطرش الطاهر ،تقنيات الونوق ،ديوان المطووعات الجامعية ،الجزائر ،- 3
 ، المرجا السابت.،يتضمن القا ون النقدي والمصرفي  09-23قا ون رقم  -4
  2006ردن، اأ ر وائل للنشر،دا غا ي عود الر اق النقاش ،التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية ،الطبعة الثالثة،- 5

  . 68،ص 
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والمشرع قد  صر وبدقة المجال التنظيمي الذي يمارسه مجلس النقد والقرض دون أن يتعدا   
 . 1ي رقابة وصائية أو رئاسية  فالمجلس لا يخضا أ ال  مجالات أخرى،

  ويعمل عل  لبط القطاع المصرفي من خلال ولا القواعد التشريعية والتنظيمية  يز التن"يذ، 
وهو الاختصاص الذي يمارس في   ي"رض ما يصدر عنه من أ ظمة تطويقية وقرارات فردية،

 . 2طار امتيا ات السلطة العامة المعترن بها للإدارة التقليدية  إ
 التنظيمي: ممارسة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للاختصاص  ( ب

سلطة   واسعة، فهيأما عن لجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها تتمتا بسلطة تنظيمية    
دارية مستقلة تتدخل لولا قواعد تتعلت بسير سوق القيم المنقولة وتقوأ بنسخها في الجريدة  إ

 بالمالية. الرسمية مرفقة بالنص القا و ي المتضمن الموافقة عليها من الو ير الم لف 
 وذلك عن طريت تنظيمات تتعلت لا سيما: 

 الوورصة. موال التي يم ن استثمارها في رؤوس اأ  -
 عليهم. اعتماد الوسطاء في عمليات الوورصة والقاعدة المهنية التي تطوت  -
 القواعد العامة المتعلقة بالح"ا  عل  القيم المنقولة.  -
 المنقولة. القواعد الخاصة بتسيير  ظاأ تسوية وتسليم القيم  -
 لمنقولة. اشروط تأهيل وممارسة  شاط المحافظة عل  القيم  -
 . 3ـتنظيم عمليات المقاصة وغيرها -

لا  إ كما أن اأ ظمة الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها لا تتمتا بالقوة الالزامية،
لك واجبة التن"يذ من  ذ لتصبح بعد  و شرها في الجريدة الرسمية، بعد موافقة و ير المالية عليها،

 . 4والمعنيين باأمر طرن المخاطوين بها 

ومن بين اأ ظمة الصادرة عن  وتمارس اللجنة هذ  السلطة في مجال محدود ومحصور قا و ا،
لجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها تلك المتعلقة بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات  

 
1 -ZOUAIMIA RACHID ,les autorités de régulation financière en Algérie ,édition belkeise,2013 

,p :17 . 
محمدي سميرة ،قصور ام ا ية الطعن بعدأ مشروعية أ ظمة مجلس النقد والقرض ،المجلة الاكاديمية للبحث القا و ي -2

  .  228،ص   2018،  02الر مان ميرة، بجاية ،العدد  ،جامعة عود 

المؤرخ   10-96المعدل والمتمم باأمر رقم المرجا السابت  المتعلت بوورصة القيم المنقولة ،  10- 93المرسوأ التشريعي رقم  -3
  .، المرجا السابت04-03والقا ون رقم   1996جا "ي  14في 

  .  100قوراري مجدوب ،المرجا السابت ،ص - 4
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اول القيم المنقولة  عوان المؤهلين للقياأ بتد، وجذا شروط تسجيل اأ1الوورصة وواجباتهم ومراقوتهم 
 لافة ال  أ ظمة أخرى. إ ،2في الوورصة 

  .الإقتصادي  ختصاص القمعي لسلطات الضبط المطلب الثاني: الإ

و   ، لا بوجود عقوبات ت"رض عل  جل مخالفإ ن القياأ بالمهاأ الضبطية لا يم ن أن يتأت  إ  
عل  هذا اأساس تم منح سلطات لبط النشاط الاقتصادي سلطات فعلية توا ي الممنو ة  

 . وذلك من أجل القياأ بمهامها عل  أكمل وجه  ،للقضاء الجنائي 
 أسس ممارسة سلطات الضبط المستقلة للصلاحيات القمعية  :الفرع الأول

الاقتصادي و المالي بنوع من السلطة  تتمتا جل الهي ات الإدارية المستقلة في المجال      
ما عدى مجلس النقد والقرض الذي ي ت"ي بالاختصاص التنظيمي وسلطة الرقابة  ،التأديوية 

أما باقي سلطات الضبط مزودة بصلا يات   ،وجذلك الهي ة الوطنية للوقاية من ال"ساد وم افحته 
ية أو التنظيمية سواء بادرت أو  تأديوية تتدخل من خلالها لقما جل المخال"ات لت  اأ التشريع

 ساهمي في إعدادها. 
كما تتول  السلطة التن"يذية صلا ياتها في لبط المجالين الاقتصادي والمالي لاسيما في قما  

إلا أ ها لا تزال   ،كل مخال"ة لت  اأ التشريعية و التنظيمية بواسطة السلطات الادارية المستقلة
ها قرارات فردية تأديوية في شأن أي مخال"ة صادرة من  تتدخل في بعض القطاعات لتصدر بن"س

 أ د اأعوان و ذلك سواء في المجال المالي أو الاقتصادي. 
يعد اختصاص الردع بتوقيا عقوبات إدارية أهم اختصاص تتمتا به هي ات الضبط المستقلة،  

ة التجريم مجموعة من اأسس والمبادئ عل  رأسها تعريس ظاهرة إ العل  وهو اختصاص يستند 
، وهذا  (أولا )معا، وهو ما سنتطرق له  وتحقيت ال"عالية في لبط اأ شطة الاقتصادية والردع

الاختصاص لا تمارسه سلطات الضبط المستقلة إلا بالعيفية الملائمة لخدمة وظي"ة الضبط  
 . (ثالثا) ، ويمتا  بأ ه ذو فعالية في تحقيت الردع ( ثا يا) الاقتصادي وهو ما سنتطرق له 

 
يتعلت بشروط واعتماد الوسطاء في عمليات الوورصة وواجباتهم و  1996جويلية ، 03المؤرخ في  03- 36 ظاأ اللجنة رقم  -1

  .  1997جوان   01صادرة   36مراقوتهم ،ج ر عدد 
منقولة  يتعلت بشروط تسجيل الاعوان المؤهلين للقياأ بتداول القيم ال 1997 وفمور  18المؤرخ في  02- 97 ظاأ اللجنة رقم  -2

  .  1997 ديسمور 29صادرة في  87في الوورصة ،ج ر عدد 
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     أولا : الصلاحية القمعية تكريسا لاتجاه المشرع الى إزالة التجر يم

السلطة القمعية لهي ات الضبط المستقلة بأ ها قرارات فردية متخذة من طرن هي ة  عرفي    
 . 1إدارية في إطار دراستها لامتيا ات السلطة العامة

الصلا يات القمعية المخولة لسلطات الضبط المستقلة تعويرا عن رفض التدخل القضائي  إن 
، لعون إسناد مهمة لبط  2التجريم«  »إ الةفي القطاعات الاقتصادية وهو ما يعور عنه ب"عرة 

قتصادي إل  القضاء قد أثوتي محدوديته في لبط هذا المجال  ظرا لطويعة  المجال الإ
التي تمتا  في جثيرا منها بالطابا التقني الذي يجعل سلطات الضبط أكثر   المجالات الاقتصادية 

  لماما بها مقار ة ما القضاء لعن ذلك لا يعني إ ا ة دور القالي الجزائي جلية من المجال إ
 .3بعد الحدود لمان لل"عاليةأالاقتصادي، بل تقليصه إل  

أ قية في التدخل في مجالات اقتصادية وظاهرة إ الة التجريم تسمح لسلطات الضبط وتمنح لها ا
مهمة ب "اءة وفعالية عور توقيا العقوبات الإدارية بدل العقوبات الجنائية التي يوقعها القالي 

، مما أدى إل  تقليص دور القضاء في مجال الضبط الاقتصادي وظهور طرق جديدة  4الجنائي 
طرن هي ات الضبط المستقلة ما تحقيت  لقما التصرفات ال ير مشروعة بتوقيا عقوبات إدارية من  

 .  "س اأهدان فيما يخص الردع
 الضبط ملائمة السلطة القمعية الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة لخدمة وظيفة :    ثانيا

  :الاقتصادي
 إن تحقت ال اية من وراء ممارسة السلطة القمعية في مجال لبط اأ شطة الاقتصادية      

 
أمين مصط"  محمد, النظرية العامة لقا ون العقوبات الادارية ظاهرة الحد من العقاب دار المطووعات الجامعية, الاس ندرية,  -1

   30-19, ص 2013مصر, 
النظاأ القا و ي لسلطات الضبط المستقلة، مذجرة لنيل درجة الماجستير في  رابح  ادية, النظاأ القا و ي لسلطات الضبط المستقلة ,   2

ستاذ  وايمية رشيد، جلية الحقوق والعلوأ السياسية، جامعة  أالقا ون، فرع القا ون العاأ، تخصص القا ون العاأ اأعمال، ا
 114ص    2012عودالر مان ميرة، بجاية، .

هي ات الضبط المستقلة بين التنافس والتعامل، المجلة اأكاديمية للبحث القا و ي عيساوي عز الدين،  ول العلاقة بين  3- 
 139ص   2013سنة  01عدد  

 ايدي  ميد، دور السلطات الإدارية في لبط النشاط الاقتصادي، مداخلة ألقيي في إطار أعمال الملتق  الوطني التاسا    4-
جلية الحقوق والعلوأ   2013ديسمور  10و  09 ول لبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بين التشريا والممارسة يومي 

 17السياسية، جامعة سعيدة، ص 
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المخال"ات في هذا المجال لا تتحقت ولا تعون ذات فعالية إل  باتساأ الإجراءات المتمثلة في ردع 
الضبطية المتخذة بالسرعة في اتخاذ القرارات وبالش ل الذي يم ن إيقان التصرفات ال ير 

مشروعة، وهذا العامل أي عامل السرعة يتحقت بتطويت العقوبات الإدارية من طرن سلطات  
إتباع الإجراءات القضائية التي تمتا  بالبطء وبذلك ي ون تطويت   الضبط المستقلة فضلا من

العقوبات الإدارية من طرن تلك الهي ات الضبطية أكثر ملائمة ما تلك الوقائا المراد قمعها،مما  
 . 1يجعل إ شاء هي ات الضبط الاقتصادي ومنحها سلطة قمعية لرورة اقتصادية

المشرع بممارسة عدة وظائف تسمح لها بتنظيم ومراقبة  إ شاء هي ات لبط مستقلة أ اط لها إن 
الحياة الاقتصادية، منها توقيا الجزاءات الردعية في المجال الاقتصادي، وبذلك تضمن هذ   

السلطات الملائمة بين المخال"ة المرتعبة والعقوبة المطبقة عليها، جما تضمن السرعة وال"عالية  
 .2وا ن السوق والبساطة في ردع المخال"ات المخلة بت 

 خدمة الاختصاص القمعي لفكرة الضبط الاقتصادي :الفرع الثاني 
إن الدور الذي يلعبه العقاب الإداري في المجال الاقتصادي والمالي، بدون شك هو أكثر       

تطورا و جاعة إذا ما قار ا هذا العقاب الجزائي الذي يتسم بالرجود والجمود، فالمهاأ الاقتصادية  
والمالية التي أوجلي لسلطات الضبط، ت"رض وجود عقوبات تتماش  ولبط النشاط، تختلف  

عن ما جان معمول به في ظل الإدارة العلاسي ية التي أثوتي عجزها وعدأ تماشيها والتطورات  
لقياأ سلطات الضبط   الاقتصادية والمالية، فأهمية العقاب لا خلان عليها، فهو أمر لروري 

.لا يعني منح سلطات الضبط صلا ية فرض العقوبات، وإقصاء 3ل"ة ب"عالية بمهامها المخت 
تطويت القا ون الجزائي من طرن القضاء، بل يبق  لهذا اأخير سلطته في سلل  رية جل من  

 . ارتعل جريمة تدخل في اختصاصه
 
 

 
1 - zouamia Rachid : droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques l’exemple du 

secteur financier, op, cit, p 66 
 ططاش عمر، سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قا و ية جديدة لضبط السوق صالحياتها القمعية و ال ير قمعية  موذج -2

بس رة،   -ستاذ البا ث للدراسات القا و ية والسياسية العدد الثامن ، المجلد الثا ي، جامعة محمد خيضرأللعقوبات الادارية مجلة ا
 330، ص  2017ديسمور 

 369السابت، ص    منصور داود، الآليات القا و ية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، المرجا - 3
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 :خلاصة الفصل الأول
 

باللجوء إل  هي ات لبط مستقلة  إن الإ تقال من الدولة المتدخلة إل  الدولة الضابطة جاء  
تعرن في ال"قه الاداري بسلطات الضبط المستقلة، وهي ش ل جديد يضان إل  اأش ال  
التقليدية لتسيير المرافت العمومية، وجان ظهور هذ  اأخيرة من أجل الإستجابة للعديد من  

تي تعتور تابعة مباشرة الإ ش الات أهمها تجنل الإفراط العوير في تسييس الإدارة العلاسي ية وال
للسلطة التن"يذية وبالتالي لا تتمتا بالإستقلالية سواء العضوية أو الوظيفية، وعل  هذا اأساس  

فهي لا توفر لتعوان الإقتصاديين لما ات عدأ الإ حيا  والحياد التي يتطلوها إقتصاد  
الليويرالية، التي   وقد ظهرت فعرة سلطات الضبط المستقلة تحي تأثير الإيديولوجية  .السوق 

ت"رض ال"صل بين من يتول  الضبط واأعوان الإقتصاديين، وبناء عليه تم فتح المجال لبعض  
النشاطات الإقتصادية للمنافسة، خاصة تلك التي جا ي تش ل مرجز النشاط المرفت خصوصا 

ابطة ومن أجل ذلك فقد خص المشرع الجزائري هذ  السلطات الض . حو الإستثمارات اأجنوية
بنظاأ قا و ي خاص ومتميز، بالإلافة إل  سلطة تقديرية واسعة، لتعمل بطريقة مستقلة، فهي  
تقوأ ب ل المهاأ التي جا ي مخولة للدولة بداية بولا الضوابط والتنظيمات، ثم السهر عل   
تطويت وإ تراأ هذ  التنظيمات، إلافة إل  الدور الوقائي الذي تقوأ به عن طريت محاولة  

كما تلعل سلطات الضبط المستقلة دورا تحکيميا في ما   .ح بين المتعاملين الإقتصادينالصل
يتعلت بالخلافات التي تنشل بين المتعاملين، وسلطة معاقبة جل من يخالف النصوص القا و ية  

إن الجما بين جل هذ  الإختصاصات بين أيدي سلطات   .المؤطرة للنشاطات الإقتصادية
بطة للنشاطات الإقتصادية له هدن رئيسي هو معاصرة ومسايرة متطلبات  الضبط المستقلة الضا

 . السوق وتطوراته المستمرة، جما تعتور بداية تحديث الإدارة الجزائرية في المجال الإقتصادي
 

 



 

 

 الفصل الثاني:
حدود سلطات الضبط الاداري  
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 الفصل الثاني :  حدود سلطات الضبط الاداري الاقتصادي : 
بالقياأ بمهمتها  دارية المستقلة سلطات واسعة ومختل"ة  والسماح لها ن منح الهي ات الإإ  

ومن بين   ،الضبطية عل  أكمل وجه قد أثارت عدة اش الات وهذا أمر طويعي  ظرا لحداثتها 
الاختصاصات هو اختصاص هذ  الهي ات في توقيا العقوبات الادارية عل  الا تهاكات  

المستمرة لتعوان الاقتصاديين في السوق وعل  مودأ  رية الصناعة و التجارة ،وقد أفر  عدة 
عطاء م"هوأ محدد لهذ  العقوبات ما توفير الحماية اللا مة المتمثلة في الضما ات  إ محاولات و 

القا و ية لمواجهة العقوبات الادارية في مجال الضبط الاداري الاقتصادي )مبحث أول( ،كما أن 
منح سلطة العقاب لسلطات الضبط الاداري الاقتصادي يعور عن هدن أساسي يتمثل في  

لعقوبة الجنائية بالعقوبة الادارية ،بمعن  ا ا ة السلطة القمعية للقالي الجنائي  استودال ا
لصالح هي ات أخرى ،لذا سنوين الرقابة القضائية عل  الجزاءات الادارية في مجال الضبط  

 الاداري الاقتصادي )مبحث ثا ي ( . 

المبحث الأول : الضمانات القانونية في مواجهة العقوبات الادارية في مجال  
 الضبط الاداري الاقتصادي

أن الا "تاح   دستوري، الاان صلا ية توقيا الجزاءات من اختصاص السلطة القضائية جمودأ 
جما أن   الاقتصادي منح الاختصاص الردعي لسلطات الضبط لوجود خلفيات في ذلك،

بل    الحريات،اختصاص سلطات الضبط ي من في العقوبات التي تعتور خفي"ة ولا تمس بسلل 
ت"اديا لسلويات الجزاء الجنائي التي تمس بحرية   اداريا، وذلكتلك التي ي ون الجزاء فيها 

الجزاءات الادارية في مجال الضبط الاداري الاقتصادي  في مرتعويها وهذا ما سنتطرق له
ل  لرورة ا تراأ هذ  السلطات عند توقيعها لتلك العقوبات لمبادئ  إلافة إ)مطلل أول(، 

 ولما ات )مطلل ثا ي(.  

 المطلب الأول: الجزاءات الادارية في مجال الضبط الاداري الاقتصادي
دارية  ظاما بديلا عن العقوبة الجزائية في مجال ردع السلوجات المخال"ة تعتور العقوبة الإ

رج ظهورها وتطورها في سياق برو  وتطور ظاهرة ا الة التجريم ،وهي  للقوا ين والتنظيمات ،يند
 واع الجرائم  أجل تحقيت أهدافها ،خاصة في مواجهة أليات التي تلجأ اليها الدولة من من أهم الآ

جراءات ،كما أن منح سلطة العقاب  طالة في الإ داري يتسم بالسرعة وعدأ الإ،الا أن الردع الإ
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ي الاقتصادي يعور عن هدن أساسي وهو استودال العقوبة الجنائية  لسلطات الضبط الادار 
بمعن  ا ا ة السلطة القمعية للقالي الجنائي لصالح هي ات أخرى    بالعقوبة الادارية،

،وسنتطرق ال  م"هوأ العقوبات الادارية في مجال الضبط الاداري الاقتصادي  )ال"رع اأول(   
للعقوبات الادارية في مجال الضبط الاقتصادي )ال"رع الثا ي(. يليه التعريس القا و ي   

 الفرع  الاول: مفهوم  الجزاءات الادارية في مجال الضبط الاداري الاقتصادي  
  الادارية، جوديليعتور القا ون األما ي من أسوت القوا ين التي استعا ي بنظاأ الجزاءات -

ORDNUNSWIDRIGKEEITEN  بقا ون يطلت عليه   ليدية، وذلك التقللجزاءات الجنائية
OWIG                                  .1949ب عاأ  وقد صدر أول قا ون لنظاأ :     

                                         وقد اقتصر تطويقه فقط عل  ا تهاق بعض القواعد المنظمة للحياة الاقتصادية في ألما يا  1.

إن العقوبات التي توقعها هذ  الهي ات وخصوصا العقوبات المالية تعون ذات أثر وفعالية مقار ة  
الوقي الحالر أصبح ي"ضل الابتعاد عليها لمساسها بحقوق   للحرية، ف"يبالعقوبات السالبة 

ن  فأفضل وسيلة لتحقيت الردع بالنسبة لتعوان الاقتصاديين المخال"ي  جدواها، لذاالا سان وعدأ  
 هي محاربتهم في جيوبهم 2 . 

 أولا :تعريف العقوبات الادارية

ل  جهة  إ ها عقاب يعهد المشرع بسلطة توقيعه أ عل   اباهي محمد يو ساقد عرفها الاستاذ 
 إدارية عل  جل ما يخالف التزاما قا و يا أو لا يمثل أ د القرارات الإدارية 3. 

دارة جسلطة عامة بمناسبة مباشرتها توقعها الإ  التي  داريةقرارات الإال فالعقوبة الادارية هي   
في الش ل والإجراءات المقررة قا و ا غايتها لبط الا شطة ال"ردية بما يحقت   لنشاطها،

 المصلحة العامة4.     
 

 . 134 السابت، صالمرجا  الاقتصادي،الضبط في المجال  مجدوب، سلطاتقوراري - 1    
مزهود  نان ،التوجه  حو اقصاء القاظي الجزائي من المجال الاقتصادي ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في القا ون الخاص  - 2

 .   123،ص 2008،تخصص قا ون السوق  علية الحقوق ،جامعة جيجل ،
القضائية عل  شرعية الجزاءات الادارية العامة ،)ال رامة ،الحل ،الوقف ،الا الة ،سحل وال اء باهي يو س ،الرقابة  محمد- 3

 13،ص   2000التراخيص (،دار الجامعة الجديدة للنشر ، جلية الحقوق ، جامعة الاس ندرية ،مصر ،
قا و ية والإدارية والسياسية ،كلية الحقوق  كتون بومدين ،قرار الابعاد بين الضبط الاداري والعقوبة الادارية ، مجلة العلوأ ال- 4

 .   194، ص  2012،سنة  14والعلوأ السياسية ،جامعة أبي ب ر بلقايد ،تلمسان ،عدد 
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دارية بدورها  تنقسم ال   وعين العقوبات المالية والعقوبات ال ير المالية كما أن العقوبات الإ
عادة عملية التوا ن إ بحيث تعمل العقوبات المقررة من طرن سلطات الضبط الاقتصادي عل   

بحيث العقوبات المالية هي تلك العقوبات التي تلحت   ساءة ال  المجتما،بين ال"عل المرتعل والإ
وتنتزع من   والتي تمس مباشرة اقتصاد الشخص المقصر، خص المخالف،الذمة المالية للش

وتوقا  ، خزا ته مولغ من المال مقابل ال"عل الذي ارتعبه وينصل هذا النوع عل  ال رامات المالية
العقوبات الادارية المالية عل  الذمة المالية للمخالف وهي عقوبات ذات قيمة مرت"عة غالبا1،  

لتي تستعين بها السلطات الادارية المستقلة لمواجهة خرق بعض القوا ين  وتعد أهم العقوبات ا
   :المعدل و المتمم، المتعلت بالمنافسة 03-03من اأمر رقم  71واأ ظمة،  ص المادة 

ن إوجذا في مجال الوورصة ف ..بوص"ها ديو ا مستحقة للدولة ا،.. تحصل مبالغ ال رامات ا
المتعلت بوورصة القيم المنقولة، المعدل   10-93شريعي رقم من المرسوأ الت   64و    55المادتين 

تنصان عل  أن مولغ ال رامة يدفا ال  صندوق الضمان .   04-03و المتمم بالقا ون   

تتمثل في  ، دارية أخرى وهي العقوبات ال ير الماليةإدارة فرض عقوبات يضا باستطاعة الإأ
قوبات ال ير المالية السالبة أو المقيدة  وتسم  بالع الحرمان من بعض الحقوق والامتيا ات،

للحرية أي يحضر  رمان أو تقييد  رية أساسية في ش ل عقوبة ادارية، وتتمثل هذ  الاخيرة في  
 سحل أو ال اء الترخيص وغلت النشأة، والحرمان من مزاولة المهنة والنشر .  

  ثانيا - التمييز بين العقوبة الادارية والعقوبة الجنائية : 

فقما   العقوبات الجنائية لا يتلائم ما طويعة القطاعات الاقتصادية جالحبس ، طويعةن  إ    
قتصادية بواسطة العقوبات الجزائية أظهرت عدأ فاعليتها بالنظر للتزايد المستمر  المخال"ات الإ

صة  ثارا جا وية قد تؤثر عل  المسار المهني للمتهم خاآ خيرة ن لهذ  اأألهذ  المخال"ات ،كما 
دا ة الذي يسجل في صحي"ة  لإالاقتصادي منه ،اذ يتعلت اأمر بالبصمة الاجرامية بسول   م ا

السوابت العدلية 2؛ وتشترق جل من العقوبتين في ص"ة العمومية  يث توقا جل منهما عل  من  
  يخالف القا ون بوجه عاأ ،واستثناء قد  ادى بعض شراح القا ون الاداري ال  استودال العقوبة

 
 والتي تدفا للخزينة العامة ، مايش ل  قطة اشتراق ما ال رامة الجزائية .- 1
 04ص  د س،  ،غا م محمد غا م ،القا ون الاداري الجنائي ،دار النهضة العربية ،مصر - 2
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الجنائية بأخرى ادارية أي التخلي عن النظاأ العقابي الجنائي لصالح  ظاأ أخر هو النظاأ  
 الاداري 1. 

  الفرع الثاني :التكريس القانوني للعقوبات الادارية  في المجال الاقتصادي  
ل  عدة أ واع وذلك بالنظر لتساس الذي يقوأ  إدارية جباقي العقوبات تصنف العقوبات الإ    

. سنتطرق في هذا العنصر ال  البعض منها فقط  لكلذ عليه التقسيم،   

  أولا: الجزاءات الإدارية الموقعة من طرف مجلس المنافسة  

يعتور مجلس المنافسة الهي ة الضامنة وأداة لبط وتنظيم للحياة الاقتصادية الذي تسود فيه      
ساسية في تطويت التشريا المضاد للممارسات المنافية  أداة أجما يعتور  المنافسة الحرة،

للمنافسة 2؛  تنص المادة 23 من اأمر 03/03 المتعلت بالمنافسة، المعدل والمتمم بالقا ون رقم  
10-305، عل  إ شاء مجلس المنافسة، والذي يتمتا بصلا يات جزائية واسعة لد اأعوان  

خصه المشرع بسلطة توقيا    المنافسة، أينالاقتصاديين في  الة المخال"ات الماسة بحرية 
غير   المرتعبة، وجزاءاتتقديرها  سل طويعة المخال"ة  لمخال"ة، وي ون ا مالية، لقما جزاءات 

الحقوق. مالية تمس   

 المنافسة: العقوبات الأصلية التي يوقعها مجلس  -1

عل  أ ه يعاقل   المعدل والمتمم، المتعلت بالمنافسة، 03-03من اأمر  56تنص المادة     
،  %من مولغ رقم الاعمال من غير الرسوأ 12عل  الممارسات المقيدة ب رامة مالية لا ت"وق 

أو ب رامة تساوي عل  اأقل لع"ي الربح   خر سنة مالية مختتمة،آ المحقت في الجزائر خلال 
وإذا جان مرتعل   عل  أن لا تتجاو  أربعة ألعان هذا الربح، المحقت بواسطة هذ  الممارسات،

تنص   4 57والمادة  ة ملايين دج، المخال"ة لا يملك رقم أعمال محدد، فال رامة لا تتجاو  ست 

 
  18عزاوي عود الر من ، العقوبة الادارية سويل قا و ي للحد من سلويات الوصمة الاجتماعية للعقاب ،مجلة ادارة ، المجلد   1

 .  261، ص   2008،  38،عدد  
 .  67ص  ، المرجا السابت ،محمد الشريف جتو لحماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة - 2
 ، مرجا سابت .  03-03المتعلت بالمنافسة ،يعدل ويتمم الامر  05-10القا ون رقم - 3

 المتعلت بالمنافسة ، المعدل و المتمم ،مرجا سابت . 03-03من الامر  57المادة  - 4
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يعاقل عل  المساهمة في تنظيم هذ  الممارسات ب"رض عقوبة مالية قدرها مليو ين دج  عل  أ ه  
 . 1عل  جل شخص يساهم بص"ة ا تيالية في تنظيم هذ  الممارسات 

تؤدي بالمساس بالمنافسة جالتجميا الذي   كما يعاقل قا ون المنافسة عل  ممارسة التمرجزات،
%من رقم اأعمال من غير   7يم ن أن تصل ال رامة المالية ال   أ جز بدون ترخيص منه، 

أو لد مؤسسة التي تعو ي من عمليات التجميا، وهي العقوبة   الرسوأ المحققة في الجزائر،
المتعلت بالمنافسة، المعدل و المتمم المذجور   03-03من اأمر  61المقررة بموجل المادة 

سابقا، ويم ن لمجلس المنافسة أن يقول التجميا وفقا لشروط معينة، وفي  الة الاخلال بهذ   
% من رقم الاعمال من غير الرسوأ المحققة  5ل  الشروط يقوأ بتسليط عقوبة مالية تصل ا

  59وجذا  ص المادة  ، من  "س القا ون  19وفقا للمادة  خر سنة مالية مختتمة، آ بالجزائر خلال 
جال أخرى يحددها عند عدأ  آيم ن لمجلس المنافسة أن يقرر عقوبات مالية  افذة فورا أو في 

 . 2تطويت اأوامر التي تصدر عنه  

 المنافسة: ميلية التي يوقعها مجلس العقوبات التك  -2

أو   تتمثل العقوبات التعميلية في النشر أو التعليت بالعقوبة المعاقل عليها في جريدة يومية،    
صدار أمر للجهة المعنية  إجما للمجلس  ،3في ص"حة جاملة، أو الاعلان في قناة تل"زيو ية 

وفي  الة عدأ الاستجابة لها يتخذ    ،4أوبالرجوع ال  الولعية السابقة  بقصد ولا  د للتعسف،
هذا الاخير ا دى التدابير الاتية :اما ال لت المؤقي للمحلات المشووهة لمدة شهر وا د عل   

 6أو  جز البضائا أو اتخاذ أي اجراء أخر لولا  د لهذ  الممارسة المقيدة للمنافسة. ،5اأكثر 

 
أعمال الملتق  الوطني  ول  ، ،ادور مجلس المنافسة في مجال الردع الاداري للممارسات المنافية للمنافسةابلاش ليندة - 1

،   2009 وفمور   18و  17 ماية المستهلك والمنافسة ،كلية الحقوق والعلوأ السياسية ،جامعة عودالر مان ميرة ، بجاية ،اياأ 
 55ص 

تخصص قا ون   المنافسة ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في القا ون الخاص،الاختصاص في مجال  بو لايس الهاأ، - 2
 .  70،ص   2005الاعمال،كلية الحقوق ،جامعة منتوري،قسنطينة،

 سابت. بالمنافسة، مرجاالمتعلت   03- 03من الامر رقم   2/ 45المادة  - 3

 الحقوق، جامعة الاعمال، معهدقا ون  الحقوق، فرعفي  لنيل شهادة الماجيستر المنافسة، مذجرة  صورية، مجلسقابة  - 4
 . 156 ، ص2001الجزائر ،

، مذجرة لنيل شهادة الماجيستر  03/03والامر رقم  06/ 95 اصري  ويل، المرجز القا و ي لمجلس المنافسة بين الامر  - 5
 .  95ص   ،2004 تيزي و و، لود معمري،جامعة مو  عمال، جلية الحقوق،في القا ون، تخصص قا ون اأ

 ، المتعلت بالمنافسة ، المعدل و المتمم، المرجا سابت . 03- 03من الامر رقم   3/ 24المادة  - 6
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 القطاع المالي والمصرفي   العقوبات التأديبية التي توقعها سلطات ضبط : ثانيا 

تضم هي ات القطاع  المالي والمصرفي التي توقا عقوبات تأديوية  : اللجنة المصرفية ثم      
سلطة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها، ولجنة الاشران عل  التأمينات والتي تصدر عقوبات  

 في مجال اختصاصها وهي جالاتي :  

 دارية  التي تصدرها اللجنة المصريية : العقوبات الإ (1

تعتور اللجنة المصرفية جهة تن"يذية في مجال النقد والقرض وما ذلك لم ينص المشرع      
المتضمن   09-23القا ون رقم  وعرفها 1؛صرا ة عل  ان هذ  اللجنة هي هي ة ادارية مستقلة

اتؤسس لجنة مصرفية، سلطة اشران تدع  في   :116في المادة  والمصرفي،القا ون النقدي 
مهامها مراقبة مدى ا تراأ الونوق والمؤسسات المالية لت  اأ    ن، وما2اصلل النص االلجنة

ا ه في  الة عدأ الالتزاأ بهذ  اأ  اأ للجنة   عليها،  يثالتشريعية والتنظيمية المطبقة  
 أعلا . من  "س الامر المذجور  126المصرفية توقيا العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 الأصلية: العقوبات  (أ

تملك اللجنة المصرفية سلطة في تطويت ا دى العقوبتين عل  ممثلي المؤسسة المصرفية     
وهي اما أن تعون مقيدة للحقوق جالتوقيف   ،3بص"ته الطرن المسؤول عن وجود المخال"ة المثوتة

للحقوق  أو عقوبات مجردة  المؤقي لمسير أو أكثر ما تعيين قائم بالادارة موقتا أو عدأ تعيينه،
وجذا المنا من ممارسة بعض   شخاص أ "سهم،كثر من هؤلاء اأأ  هاء مهاأ شخص أو إك

اأ شطة، جما تتخذ اللجنة عقوبات عل  مؤسسات القرض التي تخالف قواعد سير المهنة  
المصرفية ، وتتراواح هذ  الاخيرة بين الا ذار والتوبيخ، وسحل الاعتماد الذي قد ينصل عل   

 . 4أو عل  طاقمها المسير  الونوق الخاصة

 
 

 ، المتضمن القا ون النقدي المصرفي، المرجا السابت09-23القا ون  - 1
 المرجا  "سه. - 2
،يتعلت بالشروط التي يجل أن تتوفر في مؤسسي الونوق والمؤسسات  1992مارس  22مؤرخ في   05-92 ظاأ رقم  - 3

 .  1993في"ري  07صادر في   88المالية ومسييرها وممثليها،ج ر ، عدد  
ا ون الاعمال ،كلية   ديد أميرة ،النظاأ القا و ي للونوق الخاصة في الجزائر ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق فرع ق-4

  .  262،ص  2008الحقوق ، جامعة مولود معمري ،تيزي و و ،
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 التكميلية: العقوبات  ( ب

عل  أ ه يم ن للجنة أن تقضي بعقوبة مالية   091-23من القا ون   126تنص المادة     
،وفي  الة 2تعميلية تعون مساوية عل  اأكثر للرأسمال اأد   الذي يلزأ الخالا بتوفير  

خلالها بواجل الاستعلاأ الذي يرتل عل  الونوق جزاءات مالية والمتمثلة في الزاأ المسحوب  إ
أو عند خرق   ،3امل بسول عدأ التسديدعليه بالتضامن عن التعويضات المد ية الممنو ة للح 

، والاخلال بقواعد التسيير لا سيما فيما يتعلت بدفا  4الونك للالتزامات الناش ة عن المنا الونعي 
 .    045-97من  ظاأ  18علاوتها لشرجة لمان الودائا  سل ماهو في  ص المادة 

 الممارسات الغير المشروعة لتداول القيم المنقولة في البورصة     (2

بحيث سنتطرق   الجرائم، ن الممارسات ال ير المشروعة في مجال سوق اأموال من أهم إ   
   .أهم الجرائم التي تمس عملية المضاربة وتداول القيم المنقولة في الوورصة

يقصد بجريمة المضاربة ال ير المشروعة في الوورصة عملية التلاعل بأسعار اأوراق     
المالية، تعد من أخطر الجرائم التي تمس بش"افية التعامل في الوورصة وتعرقل السير الحسن  

وتعرن با ذلك التوجيه الزائف لتسعار، أي التأثير عل  سعر الورقة  في الوورصة،  والمنتظم
المالية جي تباع أو تشترى بسعر أعل  أو أقل من السعر الذي يحدد جنتيجة طويعية للعرض  

، وبالرجوع ال  التشريا الجزائري  جد   ص عل  تجريم المضاربة ال ير المشروعة  6والطلل ا
  ،10-93المعدل والمتمم للقا ون رقم  047-03الوورصة، وبعد صدور القا ون رقم في 

 
 يتضمن القا ون النقدي المصرفي ،مرجا سابت . 09-23القا ون رقم - 1
فرع قا ون   مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في القا ون، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي،  أعراب أ مد،- 2

 .  142،ص  2007بومرداس، جامعة أ مد بوقرة، ة الحقوق،جلي عمال،اأ
في"ري  6مؤرخ في  02- 05من القا ون التجاري الجزائري المعدل والمتمم بموجل القا ون رقم    4و15/3م رر  256المادة   -3

 .  2005في"ري  10،صادر في  11،ج ر عدد 
 يتعلت بالوقاية من اصدار الشي ات بدون مؤو ة وم افحة ذلك . 03- 92 ظاأ رقم  من  12المادة  - 4
   17يتعلت بنظاأ لمان الودائا المصرفية ،ج ر ، عدد   1997 وفمور  17مؤرخ في   04-97 ظاأ رقم - 5

الحقوق والعلوأ السياسية ،  أطرو ة لنيل شهادة دجتورا  علوأ ،كلية –دراسة مقار ة –سليما ي صورينة ،جرائم الوورصة - 6
 .  105،ص  2018جامعة مولود معمري تيزي و و ،سنة 

 ، المرجا السابت   04-03القا ون رقم - 7
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ا تؤسس لجنة لبط مستقلة لتنظيم عمليات   12اتضحي الطويعة القا و ية لها ، ص المادة 
 الوورصة ومراقوتها، تتمتا بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ا. 

عل  أ ه   2في  ص المادة  15-21قا ون رقم عرفي المضاربة ال ير المشروعة لمن أ  اأ و 
أ شأ المشرع   “، جما  أو إخ"اء للسلا أو البضــائا بهدن إ ــداث  درة في السوق... اكل تخزين

سالف الذجر المعدل   10-93من المرسوأ   20سلطة لبط للسوق المالي بموجل المادة 
مهمة لجنة    أ ه تتمثلعل   30 ، والمادة04- 03من القا ون رقم  12والمتمم بموجل المادة 

تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقوتها بالسهر عل    ماية المستثمرين في القيم المنقولة و  سن  
 سير سوق القيم المنقولة وش"افيتها . 

 البورصة: العقوبات المقررة للممارسات الغير المشروعة في  (3

ت"رض ال رفة التأديوية والتح يمية للجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها عقوبات ادارية      
تنقسم ال  عقوبات مالية و غير مالية التي ت"رض عل  اأشخاص الطويعيين والمتعاملين  

       والتوبيخ،الا ذار  -في: ،وتتمثل هذ  العقوبات 1الاقتصاديين بوص"هم أشخاص اعتبارية  
 النشاط جله أو جزء منه بص"ة مؤقتة أو  هائية ،وأخيرا سحل الاعتماد .   ظر -

ويحدد مول ها بعشرة   خولي لجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها بسلطة فرض غرامات مالية،
أو بمولغ يساوي الربح المحتمل تحقيقه ب"عل الخطأ المرتعل وتدفا المبالغ لصندوق   ملايين دج،

فة التأديوية أن تتخذ هذ  العقوبات، جعقوبة أصلية أو تعميلية لبعض  لل ر  الضمان، فيم ن
 .  2العقوبات المقيدة أو السالبة للحقوق 

العقوبات المقيدة للحقوق في  ظر النشاط جله أو جزئه بص"ة مؤقتة وقد تمس   تتمثل و     
أما العقوبات السالبة للحقوق فتتخذ ش لين أساسيين وهما عقوبة   أشخاصا طويعية أو معنوية، 

 
المرجا عمر  ططاش، سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قا و ية جديدة لضبط السوق وصلا ياتها القمعية وال ير قمعية ،-1

    703،ص  السابت
السلطة القمعية للجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في القا ون ،فرع  بن شعلال جريمة ، - 2

 .  50-45،ص ص  2012القا ون العاأ ،تخصص القا ون العاأ ،كلية الحقوق ،جامعة عود الر مان ميرة ،بجاية ،



حدود سلطات الضبط الاداري الاقتصادي                                              الفصل الثاني :  

 

62 

وعقوبة سحل الاعتماد التي تصدر في مواجهة   ،1النشاط جله أو جزئه بص"ة  هائية   ضر
 الوسطاء في عمليات الوورصة في  الة  ضر جل النشاطات المعتمدة . 

 التأمينات: العقوبات الادارية التي توقعها لجنة الاشراف على  (4

 209 صي المادة رقم   بالتأمينات،  يثالمتعلت   07-95أ شأت بموجل اأمر رقم    
ادارة الرقابة هي الو ير   عل  :اتمارس ادارة الرقابة مراقبة الدولة لنشاط التأمينا 4و 1فقرة

  04-06وبموجل القا ون  ؛2الم لف بالمالية الذي يتصرن بواسطة الهي ل الم لف بالتأمينات
 صي المادة   اصبحي تسم  لجنة الاشران عل  التأمينات، 07-95مم للامر المعدل والمت 

اتنشأ لجنة الاشران عل  التأمينات التي تتصرن جادارة رقابة بواسطة الهي ل   عل  أ ه : 26
 . 3  االم لف بالتأمينات لدى و ارة المالية

 : المالية العقوبات  (أ

تطوت العقوبات المالية في مجال التأمين في  الة لم تن"ذ شرجات التأمين وإعادة التأمين      
جوان من جل سنة ال  لجنة   30التزامها برفا التقارير السنوية وفت اأجل المحدد لها وهو 

أو اذا منحي لها فرصة  دج، 10.000التأمينات وت"رض عليها غرامة تأخير تقدر ب 
وان لم تلتزأ بإرسال التقارير فان ال رامة تضاعف ال   مديد له المهلة، الاست"ادة من ت 

وفي  الة مخال"ة شرجة التأمين وإعادة التأمين وفروع شرجات التأمين اأجنوية    دج، 100.000
%من رقم اأعمال وعند مخال"تها    1لتسعيرة التأمينات الاجبارية تتعرض ل رامة لا تتعدى 

   4%من رقم الاعمال   10علقة بالمنافسة فا ه تطوت غرامة تقدر بلت  اأ القا و ية المت

 

 
قدمة لنيل درجة دجتورا  في العلوأ ،تخصص القا ون ،كلية   مليل  ورة ،النظاأ القا و ي للسوق المالية الجزائرية ،أطرو ة م-1

  . 113الحقوق والعلوأ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي و و ،د س ،ص 
الصادر    13ج ر العدد  ،المتعلت بالتامينات ، 1995يناير  25الموافت ل  1415شعبان  23مؤرخ في   07- 95الامر رقم  - 2

 .  28،ص   1995مارس  8في 

 ، المرجا السابت.المتعلت بالتأمينات  ،04-06قا ون رقم - 3
 يل جاهنة ،دور لجنة الاشران عل  التأمينات في لبط سوق التأمين ،أعمال الملتق  الوطني  ول السلطات الادارية  ر ا- 4

ماي  24و23ق والعلوأ الاقتصادية ،جامعة عود الر مان ميرة ،بجاية ،أياأ المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ،كلية الحقو 
 .  116،ص   2007
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 المعنوية: العقوبات  ( ب

عل  ا تراأ شرجات التأمين   الاشران عل  التأمينات سلطتها العقابية بناءا لجنة تمارس    
والوسطاء اأ  اأ التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وارتعاب مخال"ات تؤدي ال  تقرير  

 والتوبيخ. وتتمثل في الا ذار  ،1عقوبات 

وفي هذا الشأن  لا   أن المشرع الجزائري قد أسقط عبارة اعقوبات تأديوية اعل  هذا النوع من  
   بالتأمينات.المتعلت  07- 95من الامر  241العقوبات في تعديله للمادة 

 العقوبات الادارية في مجال النشاطات المرفقية ذات الطابع الشبكي :ثالثا 

 الالكترونية: سلطة ضبط البريد والاتصالات  (1

مستقلة تتمتا بالشخصية المعنوية والاستقلال   الدولة، سلطةتعد من القطاعات الحساسة في 
المتعلت بالوريد والاتصالات الالعترو يةا   04-18من القا ون  10بمقتض  المادة  المالي، وهذا

 ا. 2تنشأ سلطة لبط مستقلة تتمتا بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 

أبق  عل  العبارة اسلطة   11في مادته  03- 2000أل   القا ون  04- 18كما أن القا ون 
و ية وذلك في  ص  المادة المذجورة أعلا  اتنشأ لبطا وألان للوريد والاتصالات الالعتر 

سلطة لبط مستقلة للوريد والاتصالات الالعترو ية ،تتمتا بالشخصية المعنوية والاستقلال  
 .3المالي ،وتدع  في صلل النص اسلطة لبطا 

، المعدل عل   2000أوت  05المؤرخ في  03-2000من القا ون رقم  10كما تنص المادة 
طة ،وتمتعها بسلطة توقيا العقاب  يث يم ن لهذ  السلطة في  الة عدأ امتثال   شاء هذ  السلإ

وذلك في   المتعامل عند ا قضاء هذ  الاجال أن تتخذ لد  قرار السحل النهائي للرخصة،
 الات محددة تتمثل في عدأ الا تراأ المستمر والمؤجد لصا وها ،للالتزامات اأساسية  

  ، وعدأ دفا الرسوأ أو الحقوق أو الضرائل المترتبة عليها،4المنصوص عليها في هذا القا ون 
 

تياب  ادية ،دور لجنة الاشران عل  التأمينات في لبط قطاع التأمين ا،أعمال الملتق  الوطني  ول السلطات الادارية   - 1
 . 15،ص  2012 وفمور  14و  13ياسية ،قالمة يومي ،كلية الحقوق والعلوأ الس 1945ماي  08المستقلة في الجزائر ،جامعة 

 .   8،يحدد القواعد العامة المتعلقة بالوريد والمواصلات السلعية واللاسلعية ، ،ص ، المرجا السابت  03-2000قا ون رقم - 2
  .  9ص المرجا السابت، ،يحدد القواعد العامة للوريد والاتصالات الالعترو ية ، 04-18قا ون رقم - 3
 شادي عائشة ،اعادة هي لة قطاع الوريد والمواصلات السلعية واللاسلعبة في الجزائر ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر ،في  - 4

 .   166،ص  2005الحقوق ،فرع ادارة ومالية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،



حدود سلطات الضبط الاداري الاقتصادي                                              الفصل الثاني :  

 

64 

الافة ال  اثبات عدأ ج"اءة صا وها لاست لال الرخصة بطريقة فعالة لا سيما الحل المسوت  
وبالنسبة لعقوبة سحل الرخصة  سل ما تنص   ،1أو التصفية القضائية أو افلاس صا وها 

ا الاجراء من  ت و ير الوريد والتعنولوجيات  من  "س القا ون، فان هذ 36و 35عليه المواد 
 . 3، وباقتراح من سلطة الضبط  2الاتصال بموجل مرسوأ تن"يذي 

 :العقوبات الادارية المقررة للجنة ضبط الكهرباء والغاز (2

تتمتا لجنة لبط العهرباء وال ا  يالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتول  متابعة ومراقبة  
السير   الخاص، ب رضلمتدخلين دون تمييز بين القطاع العاأ والقطاع سوق العهرباء وا

، ص   4التنافسي والش"ان لسوق العهرباء والسوق الوطنية لل ا  ل"ائدة المستهلعين والمتعاملين 
اتحدث لجنة  عل :من القا ون المتعلت بالعهرباء وتو يا ال ا  بواسطة القنوات  111المادة 

الجنة لبط   :112ليأتي ت"صيل هذ  اللجنة في المادة .   االلجنةاالبط العهرباء وال ا  تدع
لذلك منحي لها سلطة العقاب   ،ا5هي ة مستقلة تتمتا بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

 في: تتمثل 

 العقوبات المالية :  (أ

بالعهرباء  المتعلت  01- 02من القا ون رقم  149يعاقل بال رامة المنصوص عليها في المادة 
وتو يا ال ا  عور القنوات ،كالمتعامل لا يحترأ القواعد التقنية للإ تاج  والتصميم وتش يل الربط  

القواعد التي تحدد العيفيات التقنية والتجارية لتموين الزبائن   واستخداأ شب ات النقل والتو يا، 
، ويحدد  6اجبات المرفت العاأوقواعد النظافة واأمن و ماية الوي ة والقواعد الناتجة عن تطويت و 

 
مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق   ية جسلطة ادارية مستقلة،جليل مو ية ،لبط الوريد والمواصلات السلعية واللاسلع-1

  . 98،ص   2003فرع ادارة ومالية ،كلية الحقوق والعلوأ الادارية ،جامعة الجزائر ،
،المتعلت بنظاأ الاست لال المطوت عل  جل  2001ماي  09،المؤرخ في   132-01من المرسوأ التن"يذي رقم  03المادة  - 2

،صادر في   27أ واع الشب ات بما فيها اللاسلعية العهربائية وعل  مختلف المواصلات السلعية واللاسلعية ،ج ر ،عدد  وع من 
  .  2001ماي  15

عيساوي عز الدين ،السلطة القمعية للهي ات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر  -3
  .  39 ص   2005 ون الاعمال ، جلية الحقوق والعلوأ السياسية ،جامعة مولود معمري ، تيزي و و ،فرع قا في القا ون ، 

  . 20 دري سمير ،مرجا سابت ،ص - 4
،يتعلت بالعهرباء وتو يا ال ا  بواسطة   2002فوراير  05الموافت  1422مؤرخ في ذي القعدة عاأ  01-02قا ون رقم  -5

 المعدل والمتمم .   17،ص   2002فوراير  06في الصادر   08القنوات ، ج ر العدد  
  عور القنوات ، المعدل والمتمم ، مرجا سابت . ،المتعلت بالعهرباء وتو يا ال ا  01-2002من القا ون  141المادة  - 6
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%من رقم الاعمال السنة    3من  "س القا ون   141مولغ ال رامة المنصوص عليها في المادة 
دون أن ي"وق المولغ  ، %في  الة العود  5ال"ارطة للمتعامل مرتعل المخال"ة ،ويرفا المولغ ال  

   .1مليون دج   10

 العقوبات الغير المالية :  ( ب

في  الة خرق القوا ين واأ ظمة فان العقوبات ال ير المالية التي يم ن للجنة توقيعها تتمثل في  
سحل الامتيا  التي يتخذها الو ير الم لف بالطاقة في  والامتيا ، وعقوبةسحل الرخص 

بعد اعذار صا ل الامتيا    ،12المرسوأ التن"يذي المتعلت بالامتيا  المادة  محددة، الات  
، والإغلاق المؤقي او النهائي لإ دى المؤسسات التي يملعها ،وجذا المنا من  2تقاعسه وبعد 

 .3ممارسة النشاط المهني او الاجتماعي مولوع المخال"ة، وشهر القرار الصادر و شر 

 العقوبات الادارية المقررة في القطاع المنجمي  : رابعا

 المنجمية : الوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة  (1

أ ش ي الدولة الجزائرية جها ين يتع"لان بتسيير المنشأت الجيولوجية والممتلعات المنجمية  
المتعلت بالمناجم المعدل والمتمم   10-01أ ش ي بموجل القا ون رقم  المناجم. بحيثومراقبة 
منه اتنشأ وجالة للجيولوجيا   45المادة  ،  ص2014في"ري  24، الصادر 05-14بالقا ون 
المتضمن قا ون   05-14..ا وبصدور القا ون 4سلطة ادارية مستقلة    المنجمية، وهي والمراقبة 

ت ير اسم الوجالتين من الوجالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة   10-01المناجم الذي أل   قا ون 
تسير المنشأت  ل. وجالة 37في  ص المادة المنجمية ال  الوجالة الوطنية للنشاطات المنجمية 

الجيولوجية  تدع  في صلل النص اوجالة المصلحة الجيولوجيا للجزائر ا و وجالة لتسير  

 
  .المرجا  "سه، 01- 02من القا ون  148المادة  - 1
العهربائية ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في القا ون ، فرع القا ون  ميسون يسمينة، الضبط الاقتصادي في قطاع الطاقة - 2

  .  134،ص   2014،تخصص الهي ات العمومية والحوجمة،كلية الحقوق والعلوأ السياسية ،جامعة عود الر مان ميرة ،بجاية ،
  ، المرجا السابت . 01-02من القا ون رقم  153المادة -3
يوليو  4،صادرة في    35،يتعلت بالمناجم ،ج ر العدد  2001يوليو سنة   3اجم ، مؤرخ في المتعلت بالمن 10-01قا ون رقم  -4

  . 11،ص  2001سنة 
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الممتلعات المنجمية ومراقبة النشاطات المنجمية وتدع  في صلل النص االوجالة الوطنية  
 .ا 1للنشاطات المنجمية 

كما تتمتعان هاتان الهي تان بسلطة فرض العقاب  يث تملك الوجالة الوطنية للممتلعات  
. أما بالنسبة للوجالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة  2المنجمية ام ا ية سحل السند المنجمي  

  المنجمية ،بعد ا قضاء مدة شهرين للاعذار واذا لم يتخذ  ائز السند أو مستأجر  أيا من التدابير
المحددة ،ترسل الوجالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ال  رئيس ادارة الوجالة الوطنية  

. جما يملك الو ير الم لف بالمناجم   3للممتلعات المنجمية مل"ا اقتراح سحل السند المنجمي 
.لما 4سلطة سحل السند المنجمي بالاقتراح ملف سحل السند المنجمي عل  مجلس الح ومة  

، وتصدر الوجالة الوطنية   4695-02يتعلت الامر بامتيا  منجمي ليتم ذلك بمرسوأ تن"يذي رقم 
 للممتلعات المنجمية قرار سحل الرخصة بعد ا قضاء المدة المحددة في الا ذار . 

 مجال حماية حقوق الانسان والمواطن   : خامسا

الشخصي والهي ة الوطنية   يضم هذا المجال السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابا
للوقاية من الجرائم المتصلة بتعنولوجيا الاعلاأ والاتصال وم افحته وجذا السلطة الوطنية  

 للتصديت الالعترو ي . 

 الشخصي:السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع  (1

تم استحداث سلطة وطنية تتضمن عدأ ا طواء استعمال تعنولوجيا الاعلاأ والاتصال عل  أي  
اتنشأ  ،07-18من القا ون  23المادة  الافراد،  صأخطار من شأ ها تمس بحقوق و ريات 

لدى رئيس الجمهورية سلطة ادارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابا الشخصي يشار اليها  

 
  .  11ص  المرجا السابت،،المتعلت بالمناجم ، 05-14قا ون رقم  -1
  ، المرجا  "سه05- 14من القا ون  83المادة  - 2
،المحدد لعيفيات منح السندات  2002في"ري  06، المؤرخ في  65- 02المرسوأ التن"يذي رقم من  40و  39المادتين  3

  . 2002في"ري  15،صادر في    11المنجمية واجراءات ذلك ،ج ر ج ج عدد  
  4 -عيساوي عز الدين ،السلطة القمعية للهي ات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ،مرجا سابت ، ص 38  .

،يتعلت بالنشاط المنجمي لعمليات اللم والجما أو الجني ،ج   2002ديسمور  24، مؤرخ في   469-02مرسوأ تن"يذي رقم - 5
  . 2002ديسمور   29، صادر في  88ر ،عدد 
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السلطة الوطنية بالشخصية   العاصمة، تتمتا ة الوطنيةايحدد مقرها بالجزائر أد ا  ب االسلط
 ا.1المعنوية والاستقلال المالي .. 

 ومكافحته: الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال   (2

تم استحداث هذ  الهي ة تتول  مهمتها في منا وقوع الجرائم المتصلة بتعنولوجيا الاعلاأ  
أن لها دور في مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة  ومحاربتها، جماوالاتصال 

الذي يتضمن القواعد   04-09رقم  الجرائم، القا ون القضائية في التحري عن هذا النوع من 
  13الجرائم المتصلة بتعنولوجيا الاعلاأ والاتصال وم افحته في المادة  الخاصة للوقاية من

منهاتنشأ هي ة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتعنولوجيا الاعلاأ والاتصال وم افحته ...ا 2. 
الذي يتضمن اعادة تنظيم الهي ة الوطنية للوقاية من الجرائم   183-20وقد ولح المرسوأ رقم 

أن الهي ة سلطة ادارية  لوجيا الاعلاأ والاتصال وم افحتها في مادته الثا ية،المتصلة بتعنو 
 مستقلة تتمتا بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتولا تحي سلطة رئيس الجمهورية 3 . 

 الالكتروني: السلطة الوطنية للتصديق  (3

التوقيا والتصديت  تم استحداث سلطة وطنية للتصديت الالعترو ي وتعلي"ها بترقية استعمال 
الذي يحدد القواعد العامة   04-15الالعترو ي لمان موثوقية الاستعمال. بحيث جاء القا ون 

منه اتنشأ لدى الو ير اأول سلطة   16المتعلقة بالتوقيا والتصديت الالعترو ي من خلال المادة 
الوطنية للتصديت  ادارية مستقلة تتمتا بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسم  السلطة 

 
،يتعلت بحماية الاشخاص الطويعين في مجال معالجة المعطيات ذات  2018يو يو سنة  10مؤرخ في   07-18قا ون رقم - 1

  . 16،ص   2018يو يو سنة  10،الصادرة في 34الشخصي ،العدد الطابا 
،يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتعنولوجيا  2009غشي سنة   05مؤرخ في  04-09قا ون رقم  -2

 .  08،ص  2009غشي سنة  16،الموافت   1430شعبان عاأ   25الصادر في   47الاعلاأ والاتصال وم افحته ،ج ر العدد  
،يتضمن اعادة تنظيم الهي ة الوطنية للوقاية من   2020يوليو سنة  13مؤرخ في   183- 20من المرسوأ الرئاسي  02المادة -3

  . 05،ص  2020يوليو سنة  18،الصادرة في   40الجرائم المتصلة بتعنولوجيا الاعلاأ والاتصال وم افحتها، ج ر العدد 
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الالعترو ي تدع  في صلل النص اسلطةا 1.ا وصدور المرسوأ التن"يذي 16-134  المحدد  
 لتنظيم المصالح التقنية والادارية للسلطة الوطنية للتصديت الالعترو ي وسيرها ومهامها 2

 سادسا: السلطة العليا للشفايية والوقاية من الفساد ومكافحته  

من   17 جد  ص المادة  أ شأ المشرع الجزائري هي ة وطنية لم افحة ال"ساد بشت  أ واعه،    
القا ون 06-301 المتعلت بالوقاية من ال"ساد وم افحته،  الذي ال ي بموجل المادة 39 من  

وطنية م ل"ة بالوقاية من ال"ساد وم افحته قصد   عل  أ ه :ا تنشأ هي ة  08-22القا ون رقم 
ل"ساد اليعطي لهذ  الهي ة الص"ة السلطوية تن"يذ الاستراتجية الوطنية في مجال م افحة ا

والادارية والاستقلالية ،فالمشرع الجزائري  ص عل  ا شاء السلطة العليا للش"افية في التعديل  
الستوري 2020 ومن ثم صاغ أ  امها من خلال   ص القا ون 22-408 المعدل للقا ون 06- 

والذي أل يي أ  اأ الهي ة الوطنية واستحداث السلطة العليا للش"افية والوقاية من ال"ساد   10
وم افحته ، بحيث تعتور سلطة متخصصة في مواجهة ال"ساد من خلال الوقاية والم افحة ،لها  

دامي تش ل امتدادا للهي ة الوطنية  صلا يات الضبط في مجال الوقاية من ال"ساد وم افحته ما
    للوقاية من ال"ساد وم افحته خلافا للهي ة التي دورها الرقابي محدود جدا 5 . 

 سابعا:  سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  

تم استحداث سلطة لبط الص"قات العمومية وت"ويضات المرفت العاأ بموجل المرسوأ      
طار الرغبة في ت"عيل التنمية الاقتصادية مقابل  إهذ  الهي ة جاءت في  ،247-15الرئاسي 

تنشأ لدى الو ير   من  "س المرسوأ الرئاسي أعلا  عل  أ ه: 213ترشيد الن"قات ، ص المادة 
تتمتا باستقلالية   الم لف بالمالية سلطة لبط الص"قات العمومية وت"ويضات المرفت العاأ،

 
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيا والتصديت الالعترو يين،ج ر العدد   ، 2015ر فوراي 01مؤرخ في   04-15قا ون رقم - 1

  . 09،ص 2015سنة  ،فوراير 10،الصادرة في  06
،يحدد تنظيم المصالح التقنية والادارية للسلطة الوطنية للتصديت  2016افريل   25مؤرخ في  134-16مرسوأ تن"يذي رقم -2

  . 2016افريل  28الصادرة في   26ر العدد   الالعترو ي وسيرها ومهامها،ج
يتضمن السلطة   08-22معدل ومتمم بالقا ون المرجا السابت ،المتعلت بالوقاية من ال"ساد وم افحته ، 01-06القا ون رقم - 3

 العليا للش"افية والوقاية من ال"ساد وم افحته . 
، يحدد تنظيم السلطة العليا للش"افية و الوقاية من ال"ساد و  32 ، ج ر عدد  2022ماي  05المؤرخ في  08-22رقم  القا ون -

  4 م افحته .
 ماس عمار ،جرائم ال"ساد المالي واليات م افحتها في التشريا الجزائري ،أطرو ة دجتورا  ،تخصص القا ون الجنائي -5

  .  193،ص  2017لتعمال ،كلية الحقوق والعلوأ السياسية ،جامعة أبي ب ر بلقايد تلمسان ،
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التسي ي ر وتشمل مرصدا للطلل العمومي وهي ة وطنية لتسوية النزاعات 1ا، وإعمالا لنص المادة 
والمتضمن  قل اختصاص الص"قات  2020في فقرتها العاشرة من التعديل الدستوري لعاأ  139

العمومية من التنظيم ال  التشريا، صدر قا ون رقم 23-212 المؤرخ في  05 اوت 2023  
 يحدد القواعد العامة للص"قات العمومية 

لص"قات العمومية تلك المتحصل عليها بدون  تعد جريمة الامتيا ات غير الموررة في مجال ا
وجه  ت ولا تستند ال  أساس قا و ي ،كما ذجر المشرع صورتين لهذ  الجريمة ،جريمة المحاباة  
وجريمة است لال  "وذ أعوان الدولة ،جريمة الرشوة في مجال الص"قات العمومية، لذ أقر المشرع  

ين تتضمن جزاءات ردعية تهدن ال   الجزائري  صوصا عن طريت اصدار مجموعة من القوا  
ومعاقبة مرتعويها .  ، الص"قات العمومية جرائم  الحد من  

 1-العقوبات الادارية المقررة في مجال الصفقات العمومية : 

صلية المقررة لجرائم الص"قات العمومية في قا ون الوقاية   دد المشرع الجزائري العقوبات اأ    
بالحبس من   26يعاقل المشرع عل  جريمة المحاباة في المادة من ال"ساد وم افحته، بحيث  

سنتين ال  عشر سنوات وب رامة من مائتي ألف دينار جزائري ال  مليون دج، جل موظف  
عمومي يمنح عمدا لل ير امتيا ا غير مورر أو تأشير عقد أو ات"اقية أو ص"قة أو ملحت مخال"ة 

حرية الترشح والمساواة بين المترشحين وش"افية  لت  اأ التشريعية والتنظيمية المتعلقة ب
الاجراءات3 .كما  صي المادة 9 قا ون العقوبات عل  12 عقوبة تعميلية ترتل عل  الشخص  
الطويعي المتمثلة في الحجر القا و ي ،الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمد ية والعائلية  

 ،تحديد الاقامة، الاقصاء من الص"قات العمومية  .....الخ . 

 ثامنا : العقوبات الادارية في مجال المضاربة الغير المشروعة في ظل القانون رقم 15-21

 ظرا لخطورة الجرائم التي تتعدى أثارها ال  المساس بالاقتصاد الوطني من خلال الاخلال      
جان تدخل المشرع أمر  تمي   ابقواعد السوق وبالقدرة الشرائية التي تهدد مصالح المستهلك، لذ

 
،يتضمن الص"قات العمومية  2015سوتمور  16الموافت  1436ذي الحجة عاأ  2مؤرخ في  247- 15مرسوأ رئاسي -1

  .  13،ص  2015سوتمور سنة  20،الصادر في   50وت"ويضات المرفت العاأ ،ج ر العدد 
  2 -قا ون رقم  23-12 يحدد القواعد العامة المتعلقة  بالص"قات العمومية ،المؤرخ في 05 أوت 2023 ،ج ر ، العدد  51 .

 و و  وليخة ،  جرائم الص"قات العمومية واليات م افحتها في ظل القا ون المتعلت بال"ساد ، مذجرة مقدمة لنيل شهادة   -3
  .  70،  69، ص  2012/ 2011الماجيستر في القا ون الجنائي ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
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وتخصيص لها قا ون    العقوبات،ولروري لإل اء جريمة المضاربة ال ير المشروعة من قا ون 
 خاص يتضمن صور التجريم غير تلك المنصوص عليها في قا ون العقوبات. 

 ية  ول  تعري"ها والزاوية الثافالمضاربة ال ير المشروعة عرفها المشرع من  اويتين، الزاوية اأ
المتعلت   15-21صور جريمة المضاربة ال ير المشروعة، في المادة الثا ية من القا ون رقم 

بالمضاربة ال ير المشروعة1 في فقرته اأول  عل  أ ها ا جل تخزين أو اخ"اء للسلا أو البضائا 
فتصبح السلا المعرولة لا تلوي  اجات المواطنين سواء قاأ  يهدن ا داث  درة في السوق،

ب هذا ال"عل المجرأ الجا ي شخصه أو بواسطة أشخاص تابعين له أو عن طريت وسطاء2.  
والطراب في التموين وجل رفا أو خ"ض مصطنا في أسعار السلا أو البضائا أو الاوراق  

المالية بطريت مباشر أو غير مباشر أو عن طريت وسيط أو استعمال الوسائل الالعترو ية أو  
لية أخرى.  أي طرق أو وسائل ا تيا  

كما استحدث المشرع الجزائري صور جديدة للمضاربة ال ير المشروعة تتمثل في الا تعار  
والمعاملات الصورية، ترويج أخبار أو أ باء جاذبة أو م رلة عمدا بين الجمهور ب رض  

ات"اقيات التلاعل   موررة، أو الاسعار بطريقة مباغتة وغير   ورفاا داث الطراب في السوق 
 باأسعار من خلال استخداأ المناورات التي تهدن ال  رفا أو خ"ض قيمة الاوراق المالية  3. 

بالرغم من خطورة الجرائم وجسامتها المنصوص والمعاقل عليها في قا ون العقوبات في المواد  
المضاربة ال ير   لإل اء جريمةلذى جان من الضروري تدخل المشرع   ، 174و 173و 172

لها قا ون خاص يتماش  ما التطور الذي  صل   قوبات، وتخصيص العالمشروعة في قا ون 
ارتعابها. في صور هذ  الجريمة وجذا في أساليل   

 
  1443جمادى الاول  عاأ   23متعلت بم افحة المضاربة ال ير المشروعة ، المؤرخ في ال 15- 21من القا ون رقم  2المادة -1

 .  2021ديسمور  28،الموافت ل
- 21 ورالدين بن شيخ ،الا  اأ المولوعية والإجرائية المستحدثة لجريمة المضاربة غير المشروعة في ظل القا ون رقم  - 2

،ص   63،ص   2022،سنة  02،العدد   09الجامعي بري ة  باتنة ،المجلد  ،مجلة البا ث للدراسات الاكاديمية ،المرجز  15
64 .  

   135،ص   2022سيف الدين ابراهيم المصاورة ،تداول اأوراق المالية ،الحماية الجنائية ،دار الثقافة والنشر ،الاردن ،سنة - 3



حدود سلطات الضبط الاداري الاقتصادي                                              الفصل الثاني :  

 

71 

كما استوجل عل  المشرع ادخال تعديلات وإلافة صور التجريم التي لم تعن مدرجة في قا ون  
ويعي  لمضاربة الجديد ي"رق بين العقوبات المطبقة عل  الشخص الطالعقوبات. بحيث قا ون ا

 والشخص المعنوي. 

 العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي :  (1
 العقوبات الاصلية :  (1

عل  أ ه ا يعاقل عل  المضاربة ال ير   15-21من القا ون رقم  12وفقا لنص المادة 
سنوات، جما  دد المشرع الجزائري ال رامة  والتي   10سنوات ال   03شروعة بالحبس من الم

تعون من 1.000.000 دج ال  2.000.000  دج ا1، وشدد في العقوبات في  الة وجود  
- 21من القا ون  12ظرن معين ،وفقا لتسباب التالية : الافعال المنصوص عليها في المادة 

عل  الحووب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليل أو الخضر او ال"واكه او الزيي والس ر   51
سنة   20سنوات ال   10اد الصيدلا ية تصبح العقوبة الحبس من أو مواد الوقود أو المو 

وال رامة من 2.000.000 دج ال  10.000.000 دج  2، أما اذا ارتعوي جريمة المضاربة  
ال ير المشروعة في الظرون الاستثنائية )الحروب والحصار( أو وقوع جوارث ) فيضا ات  

مثلا، فان العقوبة تعون السجن   العوفيد(و لا ل(، أو ظهور أ مة صحية طارئة جت"شي وباء )
 المؤقي من 20 سنة ال  30 سنة وال رامة من  10.000.000 دج ال   20.000.000 دج 3. 

 العقوبات التكميلية :  (2

يجو  للجهة القضائية  معاقبة ال"اعل في  الة الح م عليه بالإدا ة عل  جريمة المضاربة      
ال ير المشروعة، وذلك بالمنا من الاقامة من سنتين ال  5 سنوات 4، ومنعه من ممارسة  قوقه  

المذجورة في المادة 09 م رر 1  من قا ون العقوبات 5،والمتمثلة في الحرمان من ممارسة 
الحقوق الوطنية والسياسية والعائلية6، و جذا العزل أو الاقصاء من جميا الوظائف والمناصل  

 
  ،مرجا سابت . 15-21من القا ون رقم  12المادة  - 1
  .  "سه،مرجا   15-21من القا ون رقم  13المادة  - 2
  ، مرجا  "سه.  15-21من القا ون رقم  14المادة   -3

   4 - المادة  16  ال"قرة 1 من القا ون رقم 21- 15 ،مرجا  "سه .
  ، مرجا  "سه .  15-21من القا ون  رقم  2ال"قرة  16المادة   -5
- 66،المتضمن قا ون العقوبات .يتمم الامر رقم  2016في"ري  19في المؤرخ 02-16من القا ون  01م رر  9المادة   -6

  المتضمن قا ون العقوبات .   1966جوان  08المؤرخ في   156
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الترشح ومن  مل أي وساأ ...الخ(، جما يم ن للجهة   العمومية، الحرمان من  ت الا تخاب أو 
القضائية  أن تح م بالشطل جم السجل التجاري لل"اعل ومنعه من ممارسة النشاط التجاري،  

ما الح م    وغلت المحل المستعمل ومصادرته ما المنا من است لاله لمدة اقصاها سنة وا دة،
 بالن"اذ المعجل 1.  

   :  المخالفات  و  في مواد الجنايات والجنح المعنوي  العقوبات المطبقة على الشخص (2

العقوبات التي تطوت عل  الشخص المعنوي عقوبات تتمثل أساسا في الجنايات والجنح  
 والمخال"ات.

يعاقل الشخص المعنوي، 2 بال رامة التي تساوي مرة ال  5 مرات الحد الاقص  لل رامة المقررة 
يمة. و وا د أو أكثر من العقوبات  للشخص الطويعي في القا ون الذي يعاقل عل  الجر 

  05غلت مؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاو    –التعميلية الاتية :  ل الشخص المعنوي 
المنا من مزاولة  – سنوات  05مية لمدة لا تتجاو  الاقصاء من الص"قات العمو  -سنوات  

مصادرة الشيء الذي   – سنوات  05 شاط أو عدة  شاطات مهنية أو اجتماعية لمدة لا تتجاو  
الولا تحي الحراسة القضائية لمدة لا   – شر وتعليت   م الادا ة    –استعمل في الجريمة 

سنوات .  05تتجاو    

وتعون ال رامة فيما يخص الشخص المعنوي 2.000.000 دج 3 عندما تعون الجناية معاقبا  
دج   500.000و   المؤقي،عندما تعون الجناية معاقبا بالسجن  1.000.000عليها بالإعداأ او 

 بالنسبة للجنحة. 

العقوبات التي تطوت عل  الشخص المعنوي في المخال"ات، تتمثل 4 في ال رامة التي تساوي مرة  
مرات الحد الاقص  لل رامة المقررة للشخص الطويعي في القا ون الذي يعاقل عل    05ال  

 
  ،مرجا سابت .  15-21من القا ون رقم  17المادة  - 1

 2 - المادة  18 من القا ون رقم 16-02، مرجا سابت .
   3 - المادة  18 م رر من القا ون رقم 16-02 ، مرجا سابت .

  ،مرجا  "سه . 02-16من القا ون رقم   1م رر   18المادة   -4
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الجريمة، مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتعاب الجريمة أو  تج عنها ،والمصادرة هي عقوبة  
 مالية عبارة عن  زع ملعية المال أو العقار جورا ب ير عوض وإلافته ال  املاق الدولة1

 التأثير السلبي لجريمة المضاربة الغير المشروعة على الاقتصاد الوطني :  (3

ن جريمة المضاربة ال ير المشروعة عل  أساس أ ها لا  إستثمار فمن  يث عدأ تشجيا الإ 
تشجا الاستثمار وفرض عدأ الاستقرار ،فالنمو الاقتصادي لا يتحقت إلا بالاستثمار ولا ي ون  

ر إلا بتوفر الموارد المالية ،ولا تتحقت الموارد المالية إلا باللجوء ال  الونوق سواء جا ي  الاستثما
ال  أسواق مالية   تابعة للقطاع الخاص أو ال  القطاع العاأ فعل اقتصاد متطور إلا جان بحاجة

أثرياء  ،فهذ  الجريمة ينظر اليها منظور المتهم جو ها لا تمس بالاستقرار المالي ،وتسمح بظهور 
 جراء المضاربة ال ير المشروعة في اأسواق المالية ،ومن ثم تعيت مجال الاستثمار2 . 

كما أ ها تتخذ أساليل مختل"ة من شأ ها أن تضر بمصالح المستهلك جالاعتماد عل  الاشاعات  
لم رلة أو قياأ مجموعة من اأشخاص بعمليات بيا وشراء صورية من أجل جني أرباح عل   ا

قدرة الشرائية للمواطن من  ا ية والاقتصاد الوطني من  ا ية أخرى ،أو قيامها   ساب ال
بعمليات الاخ"اء والتخزين غير المشروع للبضائا والسلا قصد خلت  درة في السوق وبالتالي 

 تضر بمصالح المستهلك بالدرجة اأول   3.

 المطلب الثاني : الضمانات القانونية 
الردعي،   القمعية التي تتمتا بها سلطات لبط النشاط الاقتصادي بطابعهاتتميز السلطة     

الدستورية   والمجلس الدستوري لم يقول هذ  السلطة إلا بعد إخضاعها لمجموعة من الضما ات
الضما ات قد  التي تطوت عل  أية عقوبة جزائية، ومن ثم عل  جل الجزاءات الإدارية، هذ 

 تعون مولوعية أو إجرائية  

 

 
، ص   2001محمد علي السالم الحلوي ،  شرح قا ون العقوبات ،القسم العاأ ،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة للنشر والتو يا ، - 1

273  .  

2 -CATHRINE LUBOCHINSKY ,la spéculation ennemie de l’investissement, 05 juil.,2014 ,p  

430.  
أ مد محمد محمود خلف ،الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدأ الاخلال باأسعار و ماية المنافسة ومنا الا تعار دار -3

  .  10- 9،ص ص ،  2008الجامعة الجديدة ،الاس ندرية ،
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    : الضمانات القانونية الموضوعية لفرع الأولا
 للمجتما،  طالما جان الدستور هو القا ون الاسمي، جو ه يحمل في طياته القيم اأساسية

اأدوات التي   والحقوق والحريات، عل  هذا اأساس جاء القا ون الجنائي لي "ل من خلال
المبادئ التي   والحريات عل   حو يت"ت ماينظمها،  ماية هذ  القيم ولمان  ماية الحقوق  

لررا بالمجتما أو   ي "لها الدستور، فلا يجو  أن يقوأ قا ون العقوبات بتجريم سلوق لا يلحت
يمدد  بالخطر، أو ينص عل  عقوبات مبالغ فيها، فمراعاة الضرورة والتناسل في التجريم  

الجنائي و د ، فقد أقر   القا ون والعقاب أمر يحتمه الدستور، هذ  الضما ات لا تنطوت عل  
عل  العقوبات الإدارية لا   المجلس الدستوري ال"ر سي منذ  من طويل عل  أ ها تنطوت أيضا

 . ا العقوبات المالية منهايمس

  أولا: مبدأ الشرعية

  167 المادة وبنص 2020يتمتا مودأ الشرعية بقيمة دستورية، فقد أكد الدستور الجزائري لسنة  
 .1منه عل  خضوع العقوبات إل  مودأ الشرعية والشخصية 

جريمة ولا   وقد عور قا ون العقوبات في مادته اأول  عن ما جاء في الدستور بنصه بأ ه لا
النص   عقوبة ولا تدبير أمن ب ير  ص، وهو ما يعني  صر مصادر التجريم والعقاب في

ت  اأ الدستورية في الدولة، وبمقتض   التشريعي الصادر عن السلطة المختصة بذلك، وفقا ل
مودأ شرعية الجرائم والعقوبات يقوأ في الحقيقة عل  دعامتين هما  ماية الحرية الشخصية  

 . و ماية المصلحة العامة 

يترق   وعليه يقتضي مودأ شرعية الجريمة أن يحدد المشرع بدقة الجريمة وأرجا ها، بحيث لا
 القضاة . ا، وفي ذلك لما ة لا غن  عنها تستبعد تح م للقالي السلطة التقديرية في تحديده

 وبالنسبة للعقوبة فهي تخضا لمودأ الشرعية شأ ها شأن الجريمة، ويعني ذلك أن القا ون هو
غير   الذي ينص عل  العقوبة ويحدد  وعها ومقدارها بدقة، فالقالي لا يستطيا أن يح م بعقوبة 

كا ي   ، فالقالي لا يملك إدا ة أ د إلا إذامنصوص عليها أو يتجاو  ما هو منصوص عليه
 2القا ون  الجريمة المنسوبة للمتهم والعقاب الذي يتعرض له  سوت النص عليه من قول

 

 ، المرجع السابق2020دستور .1 
 

 .387، ص السابقمنصور داوود، المرجع   2
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والعقوبات   ولا يقتصر مودأ الشرعية عل  أ  اأ قا ون العقوبات بل يتعدا  ليشمل المخال"ات 
الاقتصادي هذا المودأ،   النشاط الإدارية، فقد جرسي مختلف النصوص القا و ية لسلطات لبط

 يث تضمني جميا المخال"ات المعاقل عليها من طرن سلطات الضبط، جما أ ها تضمني  
 .  قا و ي تحديد العقوبات، فلا جريمة إدارية ولا عقوبة إدارية إلا بنص 

  ثانيا: مبدأ التناسب

 الاختلان بين مختلف الحقوق يعد التشريا الجنائ  من أهم المجالات الت  يودو فيها بعض 
والحريات من جهة ، وبينها وبين المصلحة العامة من جهة أخرى ، فهذا التشريا يتحمل  

التوا ن الذى يوقف هذا الصراع وي "ل  ماية جل من الحقوق والحريات   تحقيت  مسؤولية
  .والمصلحة العامة بقدر متناسل

 ط الاقتصادي ، والضرورات التي فرلهاوفي إطار العقوبات التي تسلطها سلطات لبط النشا
واقا منح هذ  السلطات  ت ممارسة العقاب، فإ ه لزاما عليها واتباعا للضما ات التي جا ي  

لتطران المخال"ين في ظل التشريا الجزائي، فإ ه عل  سلطات الضبط أن تع"ل   ممنو ة
قضي إعمال مودأ التناسل  لما ة مودأ التناسل، هذا المودأ الذي يعتور أساس فرض العقوبة وي 
ال لو في تقدير ، وإ ما    عل  أن لا تسرن سلطة الضبط المعنية بتوقيا الجزاء ولا تلجأ إل 

 .1 عليها أن تختار الجزاء المناسل والضروري لمواجهة التقصير المرتعل 

في  طاق   والتناسل مودأ عقابي يطوت في المواد الجزائية، ومما لاشك فيه أ ه لإعمال هذا المودأ
   : أساسيين العقوبات التي تتول  سلطات الضبط الاقتصادي توقيعها، ي"رض عليها التزامين

 :  الالتزام بالمعقولية في توقيع الجزاءات الإدارية (1

موا ين   عندما تختار سلطات الضبط المستقلة الجزاء للمخال"ة المرتعبة، عليها أن تقوأ بإجراء 
خطورة المخال"ة عل  المصالح ال"ردية أو الإدارية، ومدى ما  ققه  القسط بين أمور عدة، جمدى  

جميعه من  ت أو   ما يناله من جزاء في لوء ذلك   المخالف من من"عة  تيجة ال"عل، ومقدار
الهي ات الإدارية    رية أساسية، فبالنسبة لموقف المشرع الجزائري بشأن مودأ التناسل أماأ

 
 موجة عود العريم، امودأ التناسل ، لما ة أماأ السلطة القمعية لسلطات الضبط ، ا الملتق  الوطني  ول سلطات الضبط   1

ماي  24  23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ، جامعة عود الر مان ميرة، جلية الحقوق والعلوأ الاقتصادية، بتاريخ /
 321، ص  2007
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ر  ال"ر سي، إلا أ ه باستقراء النصوص القا و ية التي  المستقلة لا  جد  صريحا، ع س  ظي 
من خلال   تعرس سلطة العقاب تظهر بعض المعالم التي تو ي بتعريس هذا المودأ، وذلك

تعريس  د أقص  للعقوبة لا يم ن تجاو  ، أو من خلال تعريس العقوبات التعميلية، وجذا النظر 
 .1في الظرون المحيطة بمرتعل المخال"ة

 : الجمع بين العقوباتعدم  (2

من أهم الضما ات جذلك تأكيد عدأ الجما بين العقوبات الإدارية والعقوبات الجزائية عندما  
ال"عل الوا د معاقبا عليه إداريا و جزائيا و فيما بين العقوبات الإدارية عندما ي ون معاقبة   ي ون 

ة الذي له اختصاص  يؤول إل  اختصاص أكثر من هي ة لبط جمجلس المنافس ال"عل الوا د
اأفعال المنافية للمنافسة المشروعة في أي قطاع اقتصادي أو مالي   أفقي يشمل معاقبة جل 

الضبط اأخرى اختصاص معاقبة المخال"ات الواقعة لد  بينما لهي ات ، تعون قد  صلي فيه
ة  تطرح أيضا إذا جان ال"عل يش ل ممارس والمسألة النصوص المنظمة للقطاع الذي تعن  به 

للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لسلطات  مقيدة للمنافسة، وفي الوقي  "سه يش ل خرقا
 . 2الضبط

والإفراط في الجما بين العقوبات يش ل خطرا جويرا عل   رية اأفراد، وهو مودأ أساسي ومستقر  
أن يعاقل  ، إذ لا يجل 3سوى دعوى جنائية وا دة وعقوبة وا دة عليه في ون لجريمة وا دة

يتون  القا ون الجزائي التقسيم الثلاثي للجرائم وجل قسم تقابله عقوبات  .مرتين عل   "س ال"عل 
لا يعرن الضبط الاقتصادي هذا التقييم، فعل اأفعال تم جعلها في  موذج   معينة، في  ين

، إذ جان  الت"رقة في العقوبات والنتيجة هي إم ا ية المعاقبة عل  فعل وا د مرتين  وا د وبدون 
بالنظر إل  اختصاص الهي ات الإدارية المستقلة وجذا بالنظر إل  قا ون العقوبات،   يش ل خطأ

 أماأ ا دواجية العقوبات، وهذا لا يعني فقط إم ا ية توقيا العقوبات من الهي ات الإدارية فنعون 
 . 4ضبطالمستقلة، والقضاء الجزائي، بل يم ن تصور  الة تنا ع الاختصاص بين سلطات ال

 
 481المرجا السابت، ص    ،قوراري مجذوب،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي 1
القانون ، كلية الحقوق ،   عشاش حفيظة، سلطات الضبط الاقتصادية في الجزائر والحكمة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 2

 136   . ، ص2013/2014جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 
 ، الذي يتضمن قا ون العقوبات، المعدل و المتمم.1966يو يو 08، المؤرخ في 156-66من اأمر  38ال   32المواد من  3
   137مرجا السابت، ص عشاش  فيظة، سلطات الضبط الاقتصادية في الجزائر والح مة4
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  ثالثا: مبدأ عدم الرجعية 

النص، تعريس   يقصد بمودأ عدأ الرجعية ألا يطوت الجزاء عل  ما اكتمل من وقائا قول صدور
، جما أ ه مودأ م رس في جل من القا ون  12020من دستور   43  مودأ عدأ الرجعية في المادة

الضبط فمضمون عدأ   جليهما، وبالنسبة لسلطات 2في المادة  3وقا ون العقوبات  2المد ي 
 ، فاأمر ، المعدل و المتمم03-03 المنافسة من قا ون  72الرجعية  جد  م رسا في المادة 

 . الجديد لا يسري عل  المخال"ات التي ارتعوي في ظل اأمر القديم إعمالا بهذا المودأ

ن الجزائي أقر  المشرع  سل تقسيم الجرائم، وجذا في  أما بالنسبة لمودأ التقادأ مستقر في القا و 
فإن المخال"ات  القا ون المد ي فالحقوق تتقادأ وتختلف  سل اأ وال، غير أ ه في مادة الضبط

استثنينا اأفعال   التي تعاقل الهي ات الإدارية المستقلة لم تحدد مدة التقادأ بالنسبة لها إلا إذا
، المعدل  03-03 من قا ون المنافسة 44 ة،  يث تخص المادةالتي ينظر فيها مجلس المنافس

 لا يم ن أن ترفا إل  مجلس المنافسة الدعاوي التيا في فقرتها اأخيرة عل  أ ها:  و المتمم
 ا. تجاو ت مدتها ثلاث سنوات إذا لم يحدث بشأ ها أي بحث أو معاينة أو عقوبة

 : الضمانات الإجرائية  الفرع الثاني 
سلطة الضبط هي الطرن اأقوى لما تتمتا به من سطوة وم نة بموجل مرجزها   علم أن   ناإ 

من تضا القواعد واللوائح والتعليمات وهي المسؤولة عن تحديد المخال"ات   المتميز باعتبارها هي
العقوبة، وهذا يقتضي تم ين الشخص من مباشرة جافة اأ شطة   ومسؤولة عن الاتهاأ وإيقاع

يستوجل توفير لما ات سابقة ومعاصرة ولا قة   ضمان تحقيت هذا الدفاع، وهذاالإجرائية ل
المنسوبة إليه و قه في الإطلاع عل    عل  فرض العقوبة بحقه جإعلاأ الشخص بالمخال"ة

من مقومات  ت الدفاع في   الملف، و قه في توجيل مدافا، وغيرها من الضما ات التي تعتور
 . 4مجال العقوبة الإدارية

 

 
 ، المرجا السابت 2020 دستور الجمهورية الديموقراطية الشعوية 1
 ،المتضمن القا ون المد ي، المعدل و المتمم.1975سوتمور 26مؤرخ في  58- 75 أمر رقم 2
 ،يتضمن قا ون العقوبات،المعدل و المتمم، المرجا السابت.156-66قا ون  3

 . 400،  399منصور داوود، المرجا السابت ص ص  4
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  أولا: احترام حقوق الدفاع

إن إ تراأ  قوق الدفاع، تتجل  بتعريس قرينة الوراءة، فلا يعاقل الشخص  ت  تثوي إدا ته.     
تقديم الشخص للمحاكمة يجل تولي ه بالوقائا المنسوبة إليه، ليتم ن من تقديم ملا ظاته،   وقول

 .1اصطحاب الشهود، والاستعا ة بمحاأ  كما تعط  له إم ا ية

الدفاع معترن به. الحت   من الدستور الجزائري عل  أ ه: ا الحت في  175 يث تنص المادة  
 .2في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية

تم الاعتران بهذا المودأ في المواد الادارية قول النطت بالجزاء، سواء من طرن الاجتهاد   جما  
القوا ين المنش ة لسلطات الضبط  ال"ر سي أو من طرن مجلس الدولة، وجذا  الدستوري 

  38و 36مجال الوريد و  الاتصالات الالعرتو ية عور المواد  الاقتصادي،  يث  جد  م رسا في
الاعلاأ المتعلت بسلطة   في مجال ،124و  123المواد  لقا ون النقدي المصرفي،في مجال ا

في مجال   ، 39و   38تنص عليه المواد 3و الصحافة الالعترو ية  لبط الصحافة الم توبة 
،التي تعرس مودأ  ت   ، المعدل و المتمم 03-03من اأمر  55،  30المنافسة في المواد 

الدفاع وما يرتبط به من  قوق أساسية دستورية  يث  جد هذا المودأ م رسا في مر لة التحقيت  
رقم   "يذيمن المرسوأ التن  14في مجال العهرباء وال ا  المادة  ،53و أثناء الجلسة وفقا للمادة 

تخول للمتعامل الاقتصادي في  الة  186-417المتمم بالمرسوأ   ، 2006لسنة  06-428
سحل الرخصة من طرن سلطة الضبط، أن له الحت في الاطلاع عل  الملف وتقديم  

  10-93التشريعي  من المرسوأ 38و  53الملا ظات العتابية، في مجال الوورصة المواد 

 
.   94المرجا السابت ، ص  المجال الاقتصادي والماليالسلطة القمعية للهي ات الادارية المستقلة في  عيساوي عز الدين ،   1

 . هذا الحت  جد  م رس عند جافة سلطات الضبط الاقتصادي
 .، المرجا السابت82، ج،ر عدد   2020دستور  2

، المتضمن قا ون  2023ديسمور   02، الصادرة في  77، ج.ر ، عدد 2023ديسمور   02، المؤرخ في 19-23قا ون رقم   3
 .الصحافة الم توبة و الصحافة الالعترو ية 

، الذي يحدد  2017يو يو   04، الصادرة في 33، ج،ر عدد  2017يو يو  03، المؤرخ في  186-17المرسوأ التن"يذي رقم  4
 . ص است لال المنشآت لإ تاج العهرباءإجراء منح رخ
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، تعرس مودأ  ت الدفاع لتشخاص، في المجال الونعي  04-03بالقا ون   المعدل و المتمم
 . 1 ت الدفاع جذلك م رر تؤجد 114المادة 

 :  إبلاغ صاحب الشأن بالمآخذ الموجهة إليه (1

يتيح له   يقصد بهذا الحت الم نة المخولة للمتهم لإدراق جافة الإدعاءات المنسوبة إليه، مما    
لتقديم دفاعه، فهذا اأخير لا ي ون فعالا إلا إذا جان المتهم عل  علم بما  سل  فرصة الاستعداد 

المحدد للقواعد   18/04من القا ون رقم  36إليه، وهو  ت منصوص عليه في  ص المادة 
 العامة المتعلقة بالوريد والمواصلات الالعترو ية، وبمقتضا  لا يم ن لسلطة الضبط أن توقا أية

 . 2مل المرتعل للمخال"ة إلا بعد إعلامه ب ل المآخذ الموجه اليهعقوبة عل  المتعا

تقريرا  الإجراء  "سه م رس أماأ مجلس المنافسة، فالمقرر الذي يعينه مجلس المنافسة يحرر
بالنسبة   ، أما3أوليا يتضمن عرض الوقائا، وجذا المآخذ المسجلة ويول ه إل  اأطران المعنية 

هذا بعد   ملزمة بإعلاأ العيان المعني بالمآخذ المنسوبة إليه، و للجنة المصرفية فقد أصبحي  
 . 17/104ثم القا ون   10- 04بموجل اأمر رقم  11- 03تعديل اأمر رقم 

 :  حق الإطلاع على الملف وتقديم الملاحظات (2

أن الشخص محل الإجراء العقابي   فييتمثل  ت الإطلاع عل  الملف وتقديم الملا ظات،    
إليه، ومن جهة أخرى يجل إطلاعه عل  مل"ه  ت    يجل أن يواجه باأعمال والتهم المنسوبة

ال"قرة   30هذا الحت تضمنه صرا ة قا ون المنافسة في  ص المادة  .5يتم ن من تنظيم دفاعه 
تصالات الالعترو ية  ريد والا ، جما أن قا ون الو 6من القا ون  "سه  55الثا ية منه، و ص المادة 

  تصالاتالضما ة بحيث منا سلطة لبط الوريد والاك"ل للمتعاملين الاقتصاديين هذ  

 
1 Rachid ZOUAMIA, Op.cit. p.222. Voir aussi : Décision n°04-2005 du 20 avril2005 portant 

règles d’organisation et de fonctionnement de la commission bancaire. 
 

 .139عشاش  فيظة، المرجا السابت، ص  2
 المرجا السابت المعدل و المتمم، المتعلت بالمنافسة، 03  -03رقم من اأمر  52المادة  3
 المتضمن القا ون النقدي المصرفي، المرجا السابت   09ـ23من القا ون  126المادة  أ ظر 4

 139عشاش  فيظة، المرجا السابت، ص  5
 متعلت بالمنافسة ، المرجا السابت ال   03/03الذي يعدل اأمر رقم   ، المعدل و المتمم،08/12من اأمر 55و 30المادتين  6
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من توقيا عقوبات عليهم في  الة ارتعابهم للمخال"ات إلا بعد إطلاعهم عل  الملف    الالعترو ية
 .1وتقديم مورراتهم العتابية، رغم أ ه لم يحدد آجالا لهذا الإطلاع وتقديم الملا ظات

أ ه لم   كما تم تعريس هذا الحت أيضا في القا ون المتعلت بالعهرباء وتو يا ال ا ، بالرغم من 
اأمر بعد     الملا ظات جتابة أو ش"اهة، أما قا ون النقد والقرض فقد تدارق المشرعيوين  وع هذ

الضما ة في ال"قرة   م رر التي جرسي هذ  114، يث ألان المادة   2010تعديله في سنة 
  09-23من القا ون النقدي المصرفي  127بعدها جاء المشرع بالمادة  الثا ية والثالثة منها،
ع س القا ون  بجما  جد هذ  الضما ة أيضا في المادة المنجمية، هذا  ضا، التي  صي عليها أي 

بالمقابل لا يم ن أن   المتعلت بوورصة القيم المنقولة الذي لم يشر إل  هذ  الضما ة، إلا أ ه 
تصدر أية عقوبة ما لم يستما قول ذلك إل  الممثل المؤهل للمتهم أو ما لم يستدعي قا و يا  

 .2للاستماع إليه 

 : الاستعانة بمدافع (3

إن فعرة اأطران جما يعرفها القا ون الجزائي غائبة في مادة الضبط الاقتصادي،  يث لا      
الهي ات جطرن   توجد لا  يابة ولا طرن مد ي ولا قاض، وفي ظل ذلك يظهر المتابا أماأ هذ 

لا تظهر  الو  هذا  أو يد مدافا فسلطة الضبط هي التي تتهم لو دها الشخص المتابا، وأما
كرسه المشرع   أهمية وجود محاأ بجا ل الشخص المعنوي، لعن هذا الحت في اختيار مدافا

 . 3الونعية  الجزائري بص"ة محتشمة في مادة المنافسة والوورصة، وجذلك في المادة

وعليه ف"ي المجال الونعي، فإن التعديل الجديد لقا ون النقد والقرض، جرس مودأ الاستعا ة  
،  09-23القا ون من  127  يث جاء في المادة  ،11- 03ا أغ"لها في اأمر بعدم بمدافا

المعني وفت  "س اأش ال المتبعة سابقا، للاستماع   الممثل الشرعي للعيان أ ه يستدع   عل 
 . 4، ويم ن أن يستعين بوجيل اليه من طرن اللجنة

 
 ، المرجا السابت 18/04من القا ون رقم  36/7المادة  1
 . 140عشاش  فيظة، المرجا السابت، ص  2
 المرجا  "سه . 3
 .، المرجا السابت 09- 23اأمر  4
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القضايا  جما يحت له في، 1وفي مجال المنافسة، هذا الحت معترن به في مر لة التحقيت 
يختارو ه،   المرفوعة أماأ مجلس المنافسة في مر لة الاتهاأ الاستعا ة بمحامي أو أي شخص

لجنة تنظيم   بينما في مجال الوورصة  ت الاستعا ة بمدافا معترن به لعل شخص تستدعيه
 .2ومراقبة عمليات الوورصة لتقديم معلومات في القضايا المطرو ة عليها 

 ل التأمينات، فلم ي رس المشرع الجزائري  ت الاستعا ة بمدافا، ولا  ت   قوق الدفاعوفي مجا
اأخرى إلا ما تم ذجر  سابقا والمتمثل في  ت الإعذار وتقديم الملا ظات العتابية، وهنا  لا    

 . التاأ للضما ات الإجرائية، هذا الغياب غير المورر في قطاع جقطاع التأمينات الغياب

 يلا   من خلال الضما ات الإجرائية في مواجهة السلطة القمعية لسلطات لبط النشاطما 
الاقتصادي ت"اوت الحماية الممنو ة لتشخاص واختلافها من سلطة أخرى، فهي ذات طويعة  

،  يث  جد اختلان جوير بين القواعد التي تطوت عل  الضما ات لا من  3متجا سة  بدائية وغير
  يث الشروط الواجل توفرها . من يث تعريسها ولا  

  ثانيا: علانية الجلسات

 يقصد بعلا ية الجلسات أن ي ون لعل شخص الحت في  ضور الجلسات والسماح بنشر ما    
 يدور فيها وهي من الضما ات اأساسية التي أوجدها المشرع ليتم ن جل من الخصوأ والرأي

في   أداء القالي لعمله، وي "ل الثقة والطمأ ينة العاأ من مراقبة أعمال القضاء، مما ي "ل  سن
 . 4 "وس المتقالين 

 ص المادة  ،وجذلك 2020من دستور   169فعلا ية جلسات الح م مودأ م رس في  ص المادة 
من قا ون الإجراءات الجزائية وباستثناء الحالات التي تمثل فيها العلا ية خطرا عل    285

العامة، فإن المناقشات و اصدار اأ  اأ تعون علنية في  ين أماأ  النظاأ العاأ والآداب 
 06- 95 ، في ظل اأمر رقم5سلطات الضبط الاقتصادي، فالجلسات تأخذ الطابا السري 

 
 المرجا السابت  المعدل و المتمم، ، يتعلت بالمنافسة، 03- 03من اأمر رقم   52/ 2المادة  1

   140عشاش حفيظة، المرجع السابق، ص 2
3 - Rachid Zouaimia , Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Op Cit, 

p 179 

 . 141عشاش  فيظة، المرجا السابت، ص  4
 . 141، ص  "سهعشاش  فيظة، المرجا  5
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تحول المشرع   03-  03كا ي جلسات مجلس المنافسة علا ية غير أ ه في إطار اأمر رقم 
 . 1سريةالجزائي عن الاتجا  وأصبحي الجلسات تجرى في 

  ثالثا: التسيب 

الجزائري   إن التسيل لما ة إجرائية هامة تتمثل في إلزامية تسيل القرارات القضائية، فالدستور 
قا ون الإجراءات  السابقة الذجر، ثم جاء 169،كرس مودأ التسيل في  ص المادة   2020لسنة 

 . رائي  يالمد ية والإدارية الجديد يترجم هذا المودأ الدستوري إل  واقا إج 

ولعن الموقف ليس  "سه بالنسبة لسلطات الضبط، إذ أن البعض منها ملزمة بالتسيل، إذ يتعلت  
اأخرى   اأمر ب ل من لجنة لبط العهرباء وال ا ، وجذا مجلس المنافسة، بينما الهي ات

القرارات   فالنصوص المؤطرة لها  ادرا ما تو ي بهذا المودأ، إذ يتعلت اأمر بتسويل بعض
، مثل ما هو اأمر بالنسبة لسلطة لبط الوريد والاتصالات الالعترو ية فيما يتعلت بتسيل  2فقط

عمليات الوورصة ومراقوتها فيما يخص   ، واأمر  "سه بالنسبة للجنة تنظيم3قرارات رفض الطلل 
 .4تسيل قرارات رفض الاعتماد 

يقضي بأن   6في ال"قرة  11، فإن  ص المادة وبالعودة إل  قا ون الوقاية من ال"ساد وم افحته 
»: لإل"اء الش"افية عل  جيفية تسيير الشؤون العمومية، يتعين عل  المؤسسات والإدارات  

المواطنين   العمومية أن تلتزأ أساسا...، بتسيل قراراتها عندما تصدر في غير صالح والهي ات
 5وتوين طرق الطعن المعمول به .« 

بعبارات  خاص بالهي ة الوطنية للوقاية من ال"ساد وم افحته، ولعنه جاء لا   أن هذا النص 
معممة تطوت عل  السلطات اأخرى، فعان من اأجدر لو جرس هذا المودأ في  ص عاأ،  

 .6لمن تقنين مو د يؤطر  شاط جل سلطات الضبط 

 
 المرجا السابت  المعدل و المتمم، يتعلت بالمنافسة، 03  -03من اأمر رقم   03/ 28المادة  1
 .141عشاش  فيظة، المرجا السابت، ص  2
 المرجا السابت ،  18/04من القا ون  34المادة  3
  ، المرجا السابت03/04من القا ون  06المادة  4

 . ، المرجا السابت،معدل ومتمم 06/01من القا ون رقم   11/06المادة  )5
 142 فيظة، المرجا السابت، ص عشاش  6
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سلطات   يعني أنغير أ ه  ت  ولم يشر المشرع إل  لما ة التسيل بصورة والحة، فهذا لا  
قراراتها إلا إذا  الضبط غير ملزمة بتسيل قراراتها فإذا جان اأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسيل 

العامة، فالجزاء  أوجل القا ون عليها ذلك، إذ ي"ترض في القرار الإداري سوبه دائما المصلحة
تصول العامة في  ل الإداري الذي تتخذ  هذ  الهي ات يمثل عقوبة يجل توليح أسبابها وفقا

 . التجريم والعقاب

ال"علية   وفي اأخير ما يم ننا الإشارة إليه أن عدأ الت ير والحياد اللذان تضمنهما الاستقلالية
قصور   للهي ات الضابطة، من أهم الضما ات لممارسة الصلا يات القمعية لها، غير أن

 . 1يقضي عليها  ادها إن لم  قلاستقلالية سلطات الضبط في الجزائر يؤثر عل  عدأ تحيزها و ي 

الرقابة القضائية على الجزاءات الادارية في مجال الضبط الاداري  المبحث الثاني:  
 الاقتصادي 

  تعتور رقابة القضاء ا د اهم عناصر الشرعية و المثالية القا و ية و أن هذ  الرقابة هي     
رغم خارجية هي ات   2ماأ القا ون أالضامن ال"عال لا تراأ مودأ المشروعية و تحقيت المساواة 

الدستوري و الاداري   الضبط عن الهرأ الاداري السلمي التقليدي الا ان الاجتهاد القضائي
هذا ولا  و المد ي   ال"ر سيين تم ن من اخضاعها لرقابة الشرعية من طرن القالي الاداري 

القضائية يبق    قول بمعارلة هذ  الرقابة لاستقلالية هذ  السلطات، ذلك ان هدن الرقابةيم ن ال
المحافظة عل  الحقوق و الحريات و لمان  قوق الدفاع و رقابة شرعية القرارات هذ   

 3. السلطات
رقابة القضاء الاداري على الجزاءات الادارية في المجال  المطلب الأول : 

 الاقتصادي 
المتعامل الإقتصادي في  الة تضرر  من الجزاء الم"روض عليه، فله الإختيار وفقا إن     

لس الدولة قصد إل اء قرار سلطة مج للنصوص المنش ة لسلطات الضبط الإقتصادي باللجوء ل
 

 142عشاش  فيظة، المرجا السابت، ص  1

سفيان  نان، الياس بالعلاأ، هشاأ  ن"ي، دور السلطات العامة في الضبط، ص"حة مستجدات السا ة القا و يةـ ماستر  2
،  2015،2016الخامس بالرباط، العلوأ الادارية و المالية، جلية العلوأ القا و ية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد 

 10ص 
 المرجا السابت ر مو ي موس ، الرقابة القضائية عل  سلطات الضبط المستقلة في التشريا الجزائري،  3
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سحل الإعتماد أو التعليت، أما في  الة تعرله لعقوبة   الضبط وخاصة في  الة فرض عقوبة 
 - دعوى التعويض  –العامل  القرار عل  أساس دعوى القضاءمالية، فيم ن الطعن في  

 الفرع الأول :الرقابة القضائية على قرارات سلطات ضبط النشاط الاقتصادي
سلطات الضبط الاقتصادية والمالية للرقابة القضائية أمر لا جدال فيه جون أ ه   إن خضوع    

وإخضاعها للقا ون، فإذا جا ي   يعد عاملا أساسيا في التأطير القا و ي لهذ  السلطات
تثير مسألة الرقابة  الصلا يات الاستشارية وسلطة التحقيت التي تتمتا بها هذ  السلطات لا

بصلا يات   ق  إل  اعتبارها قرارات إدارية، فإن بعض هذ  السلطات تتمتا القضائية جو ها لا تر 
 تنظيمية وفردية وتح يمية ، وبالتالي صدور أي قرارات في مجال هذ  الصلا يات يخضا لا 

 1.محالة لرقابة القالي

 أولا حق الطعن أمام القاضي الاداري 

لصلا ياتها، قد يشوبه مساس بالحقوق، وعل   إن ممارسة سلطات لبط النشاط الاقتصادي 
اأساس و ماية لهذ  الحقوق يختص القالي بالطعن بالقرارات التنظيمية وال"ردية والقرارات  هذا

 . التح يمية

  : الاختصاص القضائي بالطعن في القرارات التنظيمية (1

بسلطة اتخاذ القرار  تتمتاباعتبار السلطات الإدارية المستقلة ليسي مجرد أجهزة استشارية، بل 
 قيقية في إطار وظي"تها الضبطية  سل طويعة جل قطاع، فخول المشرع لبعض سلطات  

التنظيمية والمشارجة في ولا النصوص   الضبط الإقتصادي صلا ية ممارسة السلطة
 التنظيمية. 

 : مجلس النقد والقرض  (أ

لس النقد و القرض في يد  م ا ية الطعن بالبطلان في أ ظمة مج إ 09- 23قا ون لقد  صر ال 
تقديمه من   تم الو ير الم لف بالمالية و د   يث أ ه لا يقول الطعن بالإبطال لد  إلا إذا

 
 335منصور داوود ، الآليات القا و ية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، المرجا السابت، ص   1
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  طرن الو ير الم لف بالمالية فهو مقتصر عليه فقط، رغم أن مثل تلك اأ ظمة قد تمس
 .1مصالح المتعاملين في مجال النقد والقرض 

فإ ه يجل أن يوجه الطعن   23/09من القا ون النقدي المصرفي   67المادة  و طبقا لنص
أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ  شر  تحي طائلة رفضه  بالبطلان ال  مجلس الدولة خلال

 . 2ش لا

 : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ب

الوورصة ومراقوتها، فإن المشرع   فيما يخص اأ ظمة التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات 
  10- 93التشريعي رقم  من المرسوأ 33أخضعها لرقابة القالي و ذلك من خلال  ص المادة 

 يث تنص هذ  المادة عل  أ ه يم ن في   ، المعدل و المتمم المتعلت بوورصة القيم المنقولة
اللائحة المطعون فيها، إذا جا ي هذ    ئي أن يؤمر بتأجيل تن"يذ أ  اأ الة  صول طعن قضا

طرأت وقائا جديدة بال ة    اأ  اأ مما يم ن أن تنجز عليه  تائج والحة الشدة و الإفراط أو 
 . 3الخطورة منذ  شرها

 تنظيم و تجدر الإشارة إل  الاختلان الموجود بين الطعون بالإبطال المقدمة لد أ ظمة لجنة  
عمليات الوورصة ومراقوتها و بين تلك المقدمة لد أ ظمة مجلس النقد والقرض من خلال  

تقدأ اأول  من طرن الو ير الم لف بالمالية و جل شخص له مصلحة في    قطتين :  يث
  المقدمة لد أ ظمة مجلس النقد والقرض،  يث لا يقدأ الطعن  ذلك عل  خلان الطعون 

 . بالإبطال إلا من طرن الو ير الم لف بالمالية دون غير  من جهة

  :الاختصاص القضائي بالطعن في القرارات الفردية  (2

في هذا النوع من القرارات ال  جا ل الرقابة المتعلقة بممارسة الاختصاص المقيد،  جد  
،  ظرا لخطورتها  جد  استعمالا واسعا للسلطات المستقلة لسلطتها التقديرية الممنو ة لها قا و ا

 أن القضاء طور رقابته عليها  ماية للحقوق و الحريات خاصة في المجالات الاقتصادية. 

 
1 Rachid Zouaimia : Les Autorités de Régulation Indépendantes dans le Secteur Financier en 

Algérie, Op.Cit, p 33. 
 ، يتضمن القا ون النقدي المصرفي، المرجا السابت  09/ 23القا ون     2
 7مرجا سابت، ص  ، 04- 03المعدل و المتمم بالقا ون   ، 10- 93المرسوأ التشريعي رقم  -  3
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 اختصاص القاضي الإداري بالطعن في القرارات الإدارية: (أ

فقد أكد   سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية يختص القالي بالطعن في قرارات 
عل  أ ه يجو  الطعن في قرارات    18/04القا ون رقم من 22المشرع ومن خلال  ص المادة 

 . سلطة الضبط أماأ مجلس الدولة

،  09-23القا ون  من 95، فحسل المادة   بمجلس النقد والقرضوهو  "س اأمر فيما يتعلت 
  القرارات التي يتخذها المجلس   يم ن الطعن أماأ المح مة الادارية للاست نان لمدينة الجزائر في

القا ون الجزائري، وفتح   التي تصدر بشأن الترخيص بإ شاء أي بنك أو مؤسسة مالية يح مها
،والترخيص   1م اتل تمثيل الونوق اأجنوي، وفروع الونوق والمؤسسات اأجنوية في الجزائر

 2بإقامة تعاو يات الإدخار والقرض للطعن أماأ مجلس الدولة 

قرارين بالرفض، ولا يجو  تقديم الطلل الثا ي إلا بعد مضي أكثر    يتأت  ذلك إلا بعدلعن لا
(أشهر من توليغ رفض الطلل اأول، ولا يسمح بإجراء هذا الطعن إلا   10من عشرة )

مباشرة، ويجل أن يقدأ الطعن تحي   لتشخاص الطويعيين أو المعنويين المستهدفين من القرار
  3.تولي ه  سل الحالة  ( يوما ابتداء من  شر القرار أو  60ل الستين )طائلة رفضه ش لا خلا

، فتعون قراراته بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المص"ي ، قابلة للجنة المصرييةأما بالنسبة 
 .4للطعن القضائي، وتعون من اختصاص مجلس الدولة

الرغم من الخورة التي تتمتا بها اللجنة  ، فعل  للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاوبالنسبة 
في المجال المالي و جذا سرعتها في ايجاد  لول للنزاعات التي تثور في السوق، و التي يتعذر  

 ت هذا اأخير في النظر في الطعون المرفوعة لد   عل  الجها  القضائي ال"صل فيها إلا أن
يست"يد من  ت التقالي عل  درجتين ،  المتقال   قرارات اللجنة يبق  قائما اأمر الذي يجعل

 
 ، المرجا السابت .09-23القا ون  1
،  ج،ر،يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاو يات الإدخار والقرض واعتمادها،  2008يوليو  21الموافت   03- 08 ظاأ رقم  - 2

 2008مارس  8،صادرة بتاريخ  15عدد  
 ، المرجا السابت.09- 23القا ون ،   6/ 67المادة  - 3
  المتعلت بالنقد والقرض، 11- 03يعدل و يتمم القا ون  ،2010غشي  26المؤرخ في  ،  04-  10،من اأمر رقم  10المادة   4

 14ص .
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اللجنة ، خالعة للرقابة القضائية و التي تمنعها   كما يجعل الهي ات الإدارية المستقلة بما فيها
 1من التعسف في استعمال سلطتها. 

ال رفة  ل اء لد القرارات الصادرة عنالإطار في الطعون ب لإتختص الهي ات القضائية في هذا ا
القا ون  من  18المادة   سل .  يمية للجنة تنظيم و مراقبة عمليات الوورصةالتأديوية و التح 

 جاء  ص جما و التيال رفة  10-93المرسوأ التشريعي من  57، التي تعدل المادة 03-04
  :يلي

 تعد قرارات ال رفة ال"اصلة في المجال التأديوي قابلة للطعن بالإل اء أماأ مجلس الدولة...ا
من خلال  ص    ستخلصا  تسجيلهعن خلال أجل ستة أشهر من تاريخ  يحقت و يوي في الط

 .ي ون أماأ مجلس الدولة المادة اأخيرة أن الطعن بالإل اء في قرارات ال رفة التأديوية 

وجذلك فيما يتعلت بهي ات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة هناق إش الية فيما يخص قرار  
فيها أماأ القضاء الإداري ، رغم   المشرع عل  أي إم ا ية للطعن التأشير أو رفضه، فلم ينص 

أ ها تعتور قرارات إدارية وتصدر أيضا من سلطة إدارية، وهذا ما يؤثر مباشرة عل   قوق  
  .2الشرجات طالبة الاعتماد

وأماأ هذا الصمي فإن ما يم ن قوله أن قرارات التأشير أو رفضها تخضا لرقابة 
،كما   168ابليتها للطعن وهذا استنادا لما  ص عليه الدستور في المادة ق القضاء،وبالتالي

الح م إلا أن هذا الطعن يبق  مجهولا خاصة   سنرى لا قا، وبالرغم من اعتماد ا عل  هذا
 . الجهة القضائية المختصة به

  07- 95من اأمر رقم  213،  سل  ص المادة لجنة الإشراف على التأمينات أما عن 
تعون قرارات لجنة الإشران عل  التأمينات فيما يخص تعيين المتصرن المؤقي قابلة  المعدل

، لعن يثار إش ال في هذ  المادة في أ ها اكت"ي بإعطاء  ت   3الدولة للطعن أماأ مجلس
وا دة فقط هي تعيين متصرن مؤقي عندما تلا   اللجنة   الطعن في قرارات اللجنة في  الة

 . شرجة التأمين أو إعادة التأمين خللا ماليا في 

 
 116عز الدين عيساوي، السلطة القمعية للهي ات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي ، المرجا السابت ص  1
 339منصور داوود، المرجا السابت، ص   2
 8،مرجا سابت، ص .  04-06،من القا ون رقم  31المادة   3
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 والذي يخضا فيه الشروط العامة لوثيقة 227أما فيما يتعلت بما  ص عليه المشرع في المادة 
التأمين أو أية وثيقة أخرى، تقوأ مقامها لتأشيرة لجنة الإشران عل  التأمينات، فلم يحدد  الات  

س بحقوق اأفراد وينتزع لما ة  التأشيرة،وهل يم ن الطعن فيها؟ صمي المشرع هنا يم رفض
من لما اتهم، ذلك أن رفض التأشير يم ن أن ي ون محل تعسف من طرن اللجنة وتجاو   

لسلطاتها،  ت  وإن اعتور ا أن وجود قضاة في تش يلة اللجنة فذلك لا يعني أبدا عدأ رقابة  
 .1للتدخل في مجال التأمينات   قضاة خارج اللجنة الذين هم مؤهلون أيضا

فتخضا قرارات الوجالة الوطنية للممتلعات المنجمية، والوجالة   المجال المنجميوفيما يخص 
للجيولوجيا والمراقبة المنجمية لرقابة مجلس الدولة،  يث أ ه يم ن الطعن لدى مجلس   الوطنية

لا سيما عندما ي"صل في طلبات منح السندات  2مجلس إدارة الوجالتين  الدولة في قرارات
يم ن الطعن أماأ الجهة القضائية الإدارية في  الة  المنجمية، وسحوهما، جما والرخص

النشاط المنجمي التي يحصل عليها   استرجاع الاكتساب العلي أو الجزئي لحقوق ممارسة
والهي ات العمومية، من    موظ"ي الدولة والجماعات الإقليمية والمنتخوين ومستخدمي المؤسسات

 . 4تعليقه   ، وفي  الة قرار سحل السند المنجمي أو3ممتلعات المنجمية قول الوجالة الوطنية لل

فيم ن أن تعون قراراتها مولوع طعن قضائي لدى   لجنة ضبط الكهرباء والغازعن  أما
 .5الدولة  مجلس 

، فقد خل   الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري أما فيما يخص 
أ ه واستنادا عل  اعتبار الوجالة سلطة  إشارة للطعن في قراراتها الإدارية، إلاأي  قا و ها عن 

 . إدارية فإ ها تخضا لرقابة مجلس الدولة

 دد المشرع مجال تدخل القضاء الإداري في مراقبة   بمجلس المنافسة وأخير وفيما يتعلت 
اص النظر في  قرارات مجلس المنافسة وذلك فيما يخص قرارات رفض التجميا وجعل اختص

المعدل   03-03من اأمر رقم  19الطعن في هذ  القرارات لمجلس الدولة  سل المادة 
والمتمم، وذلك عندما جان هذا المجلس درجة ثا ية للتقالي في القضايا الإدارية المعرولة  

 
1 Rachid Zouaimia : Droit de la régulation économique, Op Cit, P 118. 

 12،مرجا سابت، ص . 10- 01،القا ون  5فقرة  48المادة   2
 المرجا السابت ، ، المتضمن قا ون المناجم05/ 14القا ون من  82أ ظر في ذلك  ص المادة   -  3
 السابت، المرجا  83المادة  4
 المرجا السابت  ، 01-02،من القا ون رقم  139المادة  5
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عل  المحاكم الإدارية ودرجة أول  وأخيرة لل"صل في دعاوى الإل اء والت"سير وتقدير  
الإدارية والمرجزية، والدعاوى المخولة له  ة في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطاتالمشروعي 

بموجل القا ون   ، لعن بعد تعديل قا ون الإجراءات الإدارية والمد ية1بموجل  صوص خاصة 
، عدلي اختصاصاته بعد تأسيس محاكم إدارية 20222جويلية   12المؤرخ في   13-22رقم 

است نافية لاسيما المح مة الإدارية للإست نان للجزائر العاصمة التي أصبحي مختصة بما جان  
ذلك اختصاصها جأول وآخر درجة لل"صل في   ن من اختصاص مجلس الدولة سابقا ومن بي 

   .3الإدارية المرجزية والهي ات العمومية الوطنية  دعاوى إل اء القرارات الصادرة عن السلطات

 : لقضائي بالطعن في القرارات التحكيميةالاختصاص ا (3

 تّ  يقول الطّعن المقدأ لد قرار تح يمي صادر عن سلطة إدارية مستقلّة، ينب ـي ا تراأ تلك  
الاجراءات المقررة سواء في النّصوص المنش ة لهذ  الهي ات أو تلك الـواردة في قا ون  

 .الاجراءات المد ية و الادارية

 :  البورصة و لجنة ضبط الكهرباء والغازلجنة تنظيم عمليات  (أ

في مجال الوورصة و في مجال العهرباء و ال ا ، فلقد بينـا موقـف المشـرع الجزائري من مسألة  
خضوع القرارات التّح يمية ل رفة التّأديل والتّح يم لدى لجنة تنظـيم عمليات الوورصة و القرارات  

العهربـاء و ال ا  للرقابة القضائية، فهذ  القرارات  الصادرة عن غـرفة التّح يم لدى لجنـة لبط
رغم عدأ النّص عل  قابليتها للطّعن القضائي في النّص التّشريعي المؤطّرة لسلطة الضبط، فإن  

من الدستور تُخضا جلّ اأعمال الادارية للرقابة القضائية. و إذا جا ي الّنصوص   143المادة 
ـابقتي الذّكر لا تُخضا القرارات التّح يمية الصادرة عنهما  التّشريعية المنش ة للسـلطتين الس

لة وقف التّن"يذ بسول وجود ارتباط  تمي بين  أللرقابة القضائية، فإّ ه بالضرورة لـم تُشر إلي مس
من الدستور   143الطّعن القضائي و مودأ وقـف التّن"يذ. لعن ما داأ أ نا استند ا الي المادة 

 
 .من قا ون الإجراءات المد ية والإدارية قول تعديلها 901ا ظر المادة  1
  2008في"ري سنة  25المؤرخ في   08/ 09يعدل ويتمم القا ون رقم  2022جويلية سنة ، 12المؤرخ في  13-22القا ون رقم   2

 .والمتضمن قا ون الإجراءات المد ية والإدارية
 ، المرجا السابت 22/13من القا ون رقم . 7م رر من قا ون الإجراءات المد ية والإدارية المضافة بالمادة   900ا ظر المادة    3
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نـين  قارات للطعن القضائي، فإّ نا  ستند الي القواعد العامة الواردة فـي ت للقول بخضوع هذ  القـر 
 .1دارية فيما يتعلت بمولوع وقف التن"يذ جـراءات المد يـة و الإ الإ

   البريد والاتصالات الالكترونية: ( ب

والاتصالات  المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالوريد  18/04القا ون رقم  22تنص المادة 
الالعترو ية عل  أ ه يجو  الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أماأ مجلس الدولة في أجل  

 2شهر وا د ابتداء من تاريخ تولي ها

 ثانيا:الإجراءات القضائية الخاصة بمنازعات سلطات ضبط النشاط الاقتصادي

قتصادي عن غيرها من  تختلف الإجراءات القضائية المتبعة أماأ سلطات لبط النشاط الا    
الإدارية اأخرى، فهناق أ  اأ خاصة تشمل التظلم الإداري المسوت ، المواعيد   الهي ات

 . القرارات القضائية، ووقف تن"يذ

 :  التظلم الإداري المسبق (1

من قا ون الإجراءات المد ية والإدارية،   830لقد أصبح التظلم جوا ي وفقا لنص المادة    
المشرع الجزائري يلزأ بالتظلم لد القرارات الصادرة عن السلطات المرجزية دون تلك  بعدما جان 

من القا ون العضوي  40الصادرة عن الهي ات اللامرجزية، وبهذا الخصوص تحيلنا المادة 
القواعد العامة في قا ون الإجراءات المد ية والإدارية المستقلة والمنظمات    لمجلس الدولة إل

المستقلة،  يث لم تشر   غير أن الولا ليس جذلك بالنسبة لسلطات الضبط 3نيةالوطنية المه
مجلس   النصوص المنش ة لها إل  إجراء التظلم الإداري المسوت جشرط لرفا دعوى الإل اء أماأ

 عل  العموأ النصوص المنظمة لمنا عات سلطات الضبط المستقلة لم تشترط التظلم الدولة.

 
الإختصاص التح يمي للسلطات الإدارية المستقلة، مذجّرة لنيل شهادة الماجستير في القا ون فرع: القا ون  ، باهية مخلون  1

العاأ التخصص:القا ون العاأ لتعمال، تحي إشران أ.د. وايميه رشيد، جلية الحقوق، جامعة عود الر مان ميرة ـ بجاية، 
02/11/2010 

 ابت ، المرجا الس04/ 18لقا ون رقم    2
(من القا ون   09المادة التاسعة ) عدلي2011يولـيو سنة    6المؤرخ في  ، 13-11المادة الثا ية من القا ون العضوي رقم   3

المتعلت   .  1998،الصادرة سنة   37عدد  ،المعدل والمتمم ،ج ر  1998ماي  30المؤرخ في    ، 01-98العضوي 
في القضايا    ا.... و يختص أيضا بال"صل2اختصاصات في فقرتها  باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه، والتي ألافي

 المخولة له بموجل  صوص خاصةا 
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لم تجعل من التظلم الإداري المسوت بنوعيه الولائي والرئاسي إجراء   ،1و ت  القواعد العامة 
يستوجل علينا استعراض   ذلكإلزامي لقوول دعاوى الإل اء، بل أصبح اختياري لدى الطاعن ول

قرارات سلطات الضبط المستقلة التظلم   بعض الحالات التي لا يشترط المشرع عل  الطاعن في
 الحالات التي تم تعيي"ها عل  خلان ذلك.  الإشارة إل  بعضالإداري المسوت وجذلك 

 :  سلطات ضبط النشاط الاقتصادي المشترط فيها التظلم الإداري المسبق (أ

من اأمر   87لقد اشترط المشرع التظلم في بعض سلطات الضبط ،  يث  ص في المادة    
الدولة في القرارات التي الطعن أماأ مجلس  عل  أ ه لا يم ن  ، المعدل و المتمم 11- 03رقم 

إلا بعد قرارين بالرفض، ولا يجو    85 84و   82يتخذها مجلس النقد والقرض بموجل المواد  
توليغ رفض الطلل اأول،   ( ، أشهر من10تقديم الطلل الثا ي إلا بعد مضي أكثر من عشرة )

القا ون   ويعني ذلك أ ه في  الة رفض الترخيص بإ شاء بنك وأي مؤسسة مالية يح مها
الجزائري ، أو ب"تح م اتل تمثيل للونوق اأجنوية، أو ب"تح فروع في الجزائر للونوق  

المالية اأجنوية، يجل أن يقدأ تظلم لمجلس النقد والقرض بطلل ثا ي بعد مضي   والمؤسسات
 .2أشهر  10

و سل  ص المادة   ، المعدل و المتممأما عن مجلس المنافسة، فبالرجوع إل  قا ون المنافسة
:أ ه يم ن أن ترخص الح ومة تلقائيا، إذا اقتضي المصلحة العامة ذلك،   منه  ص عل   21

المعنية، بالتجميا الذي جان محل رفض من مجلس المنافسة،   أو بناء عل  طلل من اأطران
ميا «،  بالتجارة والو ير الذي يتبعه القطاع المعني بالتج وذلك بناء عل  تقرير الو ير الم لف

أشهر من تاريخ   4قا ون الإجراءات المد ية وهي مدة  مة فياويخضا أجل التظلم للقواعد الع
خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض، ويودأ هذا   الرفض، ويعد س وت مجلس المنافسة عن الرد

  .3اأجل من تاريخ توليغ التظلم

 

 
يقصد بالتظلم الإداري المسوت قياأ الشخص المعني بالقرار بتقديم ش وى إل  الجهة المصدرة له، وهو إما أن ي ون تظلم    1

و تظلم رئاسي، بهدن مراجعة القرار، إما بإل ائه أو سحبه، ا ظر: رشيد خلوفي، قا ون المنا عات الإدارية، شروط قوول  ولائي أ
 103،ص 2004الدعوى الإدارية، ديوان المطووعات الجامعية، الجزائر، 

 348منصور داوود، المرجا السابت، ص  2

  349، ص "سهمنصور داوود، المرجا  3
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 :  اري المسبقسلطات ضبط النشاط الاقتصادي المعفاة من شرط التظلم الإد ( ب

الاجتهاد القضائي، فإن الطعون المرفوعة لد قرارات جل من سلطة لبط   بتطويت قواعد 
تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها ، الوجالة الوطنية للممتلعات   الوريد و المواصلات، لجنة

اشتراط التظلم  المراقبة المنجمية، جلها مع"اة من   المنجمية و الوجالة الوطنية للجيولوجية و 
 .ذلكل  لم تنص ع لهاش ة من أن النصوص القا و ية ال كون. 1الإداري المسوت 

 آجال الطعن ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة.  (2

ما يميز مواعيد الطعن في قرارات سلطات لبط النشاط الاقتصادي عن المواعيد المنصوص  
 قا ون الإجراءات المد ية هو تذبذبها في عليها

 :  المواعيد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية (أ

  من قا ون الإجراءات المد ية 829 سل المادة   القاعدة الإجرائية فيما يخص المواعيد تقتضي 
بنسخة  شخصي  توليغ الال أشهر من تاريخ  4خلال المح مة الادارية برفا الطعن أماأ   و الادارية

، وللمدعي أن  من القرار الاداري ال"ردي أو من تاريخ  شر القرار الاداري الجماعي أو التنظيمي
  القرار في  "س الآجال المطبقة عل  رفا يقوأ بإجراء التظلم الولائي أماأ الجهة مصدرة

  الجهة الإدارية لمتظلم أمامها عن  الدعوى، وفي  الة مرور شهرين من توليغ التظلم وس وت
شهران آخران لرفا الدعوى    الرد، يعد رفضا للتظلم ومن تاريخ ا تهاء الشهرين ي ون للمتظلم

 . القضائية،  "س اأمر في  الة رد الإدارة برفض التظلم في اأجل الممنوح

 المواعيد في قوانين سلطات ضبط النشاط الاقتصادي: ( ب

 ن مجلس النقد و القرض، فإنقدي و المصرفيال 09-23 القا ون من    67/6 سل المادة 
ممارسته للسلطة   بمناسبة إل  أن الطعون المرفوعة لد القرارات الصادرة عن المجلس يشير

، أما في القواعد  التنظيمي  شر القرار   تاريخ، يجل أن ترفا في أجل ستين يوما من التنظيمية
و    ية قا ون الإجراءات المدفي  ي الإل اء أماأ مجلس الدولة، فالمشرع الجزائر  دعوى  العامة لرفا

عة  بأرب  ذا مجلس الدولةوج  يةمة الإدارح أماأ الم ىالطعن و رفا الدعو  ميعادو د رية الإدا
 829و المادة  907من المادة   كل ، و هو ما أكدتهظيمية  شر القرارات التن  يخ أشهر من تار

 
الاقتصادي، مقال بمجلة الم"عر ، العدد   النشاط داوود، الرقابة القضائية عل  منا عات شرعية قرارات سلطات لبطمنصور  1

 569، جلية الحقوق و العلوأ السياسية، جامعة محمد خيضر، بس رة ، ص 12
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  ميعادالعاأ فإن  يقيد صلقاعدة الخاتطويقا ، ولعن  1ريةو الإدا   يةمن قا ون الإجراءات المد
 . شر النظاأتاريخ يوما من  60الطعن لد أ ظمة مجلس النقد و القرض هو تقديم 

فا ير عمليات الوورصة ففي بة لقرارات رفض اعتماد الوسطاء لنسمجال الوورصة فبا  فيو  
 لرفض اعتماد لنسبة، أما با اللجنة توليغ قرار يخ وا د من تار شهرأجل  في الطعن بالإل اء 

المد ية   الإجراءاتالمشرع لقا ون  عهاللقيم المنقولة فقد أخض الجماعيالتوظيف   هيئات
ال رفة التأديوية فإ ها قابلة للطعن أماأ مجلس الدولة في أجل   بخصوص قرارات أماالإدارية و 

مجلس سلطة  الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن  شهر وا د من تاريخ توليغ القرار ، جذلك
،  2التي ي ون الطعن فيها بن"س مواعيد اللجنة  تصالات الالعترو ية الضبط في مجال الوريد و الا 

الصادرة عن مجلس المنافسة، فقد  ددت بمدة شهر    "س اأمر بالنسبة للطعون لد القرارات
أ القرار، المواد التجارية، من تاريخ استلا  وا د أماأ مجلس قضاء الجزائر الذي ي"صل في  (1)

الطعن بخصوص الإجراءات   يوما إذا جان(    20ويم ن لهذا اأجل أن يرجا إل  عشرون )
 .  3المؤقتة

 أما في المجال المنجمي، فإن قرارات مجلس الإدارة لسلطتي الضبط المتمثلتين في الوجالة
يم ن الطعن فيها  الوطنية للممتلعات المنجمية و الوجالة الوطنية للجيولوجيا و الرقابة المنجمية،

 . يوما ابتدءا من تاريخ تولي ها(    30مجلس الدولة في ميعاد ثلاثين )  أماأ

  أخيرا وبالنسبة للقرارات الصادرة عن لجنة الضبط في مجال العهرباء و تو يا ال ا ، في ت"ي 
القا ون بالنص عل  أ ها تعون محل طعن أماأ مجلس الدولة دون تحديد ميعاد الطعن، وهو  

بالنسبة للجنة الإشران عل  التأمينات، وجذلك اأمر فيما يتعلت بقرار رفض   س اأمر  "
،وعل  هذا اأساس يحدد أجل الطعن أماأ مجلس الدولة بأربعة أشهر وفقا للقواعد   التجميعات

 . 4العامة الاقتصادية المنصوص عليها في قا ون الإجراءات المد ية والإدارية 

 

 
بالمجلة اأكاديمية للبحث اقولي ولد رابح الصافية، خصوصية الرقابة القضائية عل  أ ظمة مجلس النقد والقرض، مقال  1

 240القا و ي، جلية الحقوق والعلوأ السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي و و، الجزائر، ص 
 ، المرجا السابت18/04من القا ون  22المادة  2

 15مرجا سابت، ص .  08-12من القا ون  31المادة  3
 570ص  المرجا السابت ،سلطات لبط النشاط الاقتصادي،  منصور داوود، الرقابة القضائية عل  منا عات شرعية قرارات  4
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 قرارات سلطات ضبط النشاط الاقتصاديوقف تنفيذ  (3
 : عن خضوع قرارات سلطات الضبط المستقلة لمبدأ وقف التنفيذ (أ

المشروعية وإمتيا  اأولوية اللذان يسمحان بالتن"يذ ال"وري   تتمتا القرارات الإدارية بقرينة     
قاعدة لها أماأ القالي الإداري، إلا أن هذ  ال  للقرار الإداري رغم أ ه محل طعن بالإل اء

وقائي ومؤقي في مسار دعوى الإل اء،   إستثناء هو وقف تن"يذ القرار الإداري الذي يعتور إجراء
تحتمل التأخير، لحين الوي    يرتبط بها ابتداءا وا تهاءا، ويهدن بالنتيجة  ماية مصالح لا

 . النهائي في القضية

آثار القرار غير المشروع و أكدته  غير أن هذا اأصل ورد عليه استثناء فرلته صعوبة تدارق 
من قا ون الاجراءات المد ية و الادارية بنصها: ا غير أ ه يم ن للمح مة   833/2المادة 

الادارية أن تأمر بناءا عل  طلل المعني، بوقف تن"يذ القرار الإداريا وي ون وقف التن"يذ  
 . 1بموررات جدية 

 سلطات لبط النشاط الاقتصادي باعتبارهاإن مودأ وقف تن"يذ القرارات يسري عل  قرارات 
سلطات إدارية، لعن للمودأ خصوصية بالنسبة لها، فهو أكثر من أن يعتور إجراء فقط، بل  

يلعل دورا ذو أهمية جويرة بالنسبة لتشخاص والمؤسسات المتقالية تخص مصالحهم  
 . الإقتصادية والمالية

 مدى تكريس وقف التنفيذ:     ( ب

  تصالاتالمتعلقة بالوريد والا  المحدد للقواعد العامة 04-18القا ون رقم من  22تنص المادة     
ضبط أماأ مجلس الدولة في أجل شهر وا د  العل  أ ه يجو  الطعن في قرارات مجلس سلطة 
 .موقف ابتداء من تاريخ تولي ها، وليس لهذا الطعن أثر

وتها ، فإن وقف التن"يذ يمس فقط القرارات فالونسبة للجنة تنظيم عمليات الوورصة و مراق
،  93/10من المرسوأ التشريعي رقم  33التنظيمية الصادرة عنها أي اللوائح اذ  صي المادة 

طعن قضائي أن يأمر بتأجيل تن"يذ أ  اأ  عل  أ ه: يم ن في  الة  صول  المعدل و المتمم

 
،  01العدد  05وردية فتحي ، عن وقف تن"يذ قرارت السلطات الادارية المستقلة، مقال بمجلة الحقوق و الحريات، المجلد  1

 156، ص 2019/ 04/ 30جامعة مولود معمري، تيزي و و، 
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تنجر عنه  تائج والحة الشدة و  اللائحة المطعون فيها اذا جا ي هذ  اأ  اأ مما يم ن أن  
   1الافراط ، أو طرأت وقائا جديدة بال ة الخطورة منذ  شرها.

 يتأكد لنا  09-23القا ون من  65يتعلت بمجلس النقد والقرض، فمن خلال  ص المادة   وفيما
الاستبعاد الصريح لتطويت مودأ وقف التن"يذ، فليس للطعن أماأ مجلس الدولة أي أثر موقف  

اأ ظمة ويودوا أن هذا اأمر راجا إل  إ "راد الو ير الم لف بالمالية بهذا الطعن،   لتطويت هذ 
تقديمها ، أما بالنسبة للقرارات ال"ردية التي يصدرها مجلس النقد والقرض   الذي يحت له طلل

 .2فيها الطعن  ه س ي عن تحديد أثرفإالمصرفية  والمتعلقة أساسا بالنشاطات

تعون قرارات اللجنة    09-23رقم  قا ون من ال 119جنة المصرفية،  سل المادة أما عن الل
، وتعون هذ  الطعون من  يقائم بالإدارة مؤقتا أو المص"ي و دها قابلة للطعن القضائ  بتعيين

المح مة الادارية للاست نان خلال الآجال المحددة بموجل قا ون الاجراءات المد ية  اختصاص 
 . موقوفة التن"يذ وهي غير   و الادارية

  التن"يذ، وفيما يخص لجنة الإشران عل  التأمينات فلقد س تي المواد المنظمة له عن مودأ وقف
من قا ون   2/   833و   919وبالتالي يتم تطويت القواعد العامة وبالخصوص المادتين 

 . المد ية والإدارية الإجراءات

لم يتناول   139خلال  ص المادة وجذلك اأمر بالنسبة للجنة لبط العهرباء وال ا ، ومن  
  3.وقف تن"يذ القرارات وإ ما  دد فقط إم ا ية الطعن أماأ مجلس الدولة المشرع

أما عن الوجالة الوطنية للممتلعات المنجمية والوجالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،  
قرارات مجلس الإدارة لدى فإ ه يم ن الطعن في  10- 01من القا ون رقم  48المادة  فحسل

 4. أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوليغ، ولا يوقف الطعن مجرى القرارات مجلس الدولة في

فإ ه :ا   و المتمم المعدل 03- 03وفي فقرتها الثالثة من اأمر  63وأخيرا فحسل  ص المادة 
لمنافسة، غير  الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس ا لا يترتل عل 

يوما أن يوقف تن"يذ  (   15قضاء الجزائر، في أجل لا يتجاو  خمسة ) أ ه يم ن رئيس مجلس
 

 ، يتعلت بوورصة القيم المنقولة، المرجا السابت04-03، المعدل و المتمم بالقا ون 10-93المرسوأ  1
 572ص المرجا السابت، منصور داوود، الرقابة القضائية عل  منا عات شرعية قرارات سلطات لبط النشاط الاقتصادي،  2

 ، يتعلت بالعهرباء وتو يا ال ا  بواسطة القنوات، المرجا السابت 01-02قا ون  3
 ، المرجا السابت.05-  14بموجل القا ون رقم  المعدل ن قا ون المناجم يتضم 10- 01القا ون رقم    4
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أعلا  الصادرة عن مجلس المنافسة عندما   46و   45المادتين   التدابير المنصوص عليها في
 ."تقتضي ذلك الظرون أو الوقائا الخطيرة

مجلس المنافسة، تنظر ال رفة التجارية   وبعد تحقت شروط وقف تن"يذ القرارات الصادرة عن
قضاء الجزائر في طلل الوقف، وتصدر   ما ذو طويعة وقتية وقطعية فالنظر في   لمجلس

  .1تن"يذ القرار، فهو مستقل تماما عنه  إل اء القرار ليس مرتبطا بوقف أو عدأ وقف

النشاط  : الرقابة القضائية على منازعات مسؤولية سلطات ضبط  الفرع الثاني 
  الاقتصادي

  قتصادي لنشاطاتها ألرارا تمس بمراكز ومصالحلإقد يترتل عن ممارسة سلطات الضبط ا
ء إل  رفا دعوى التعويض  لامر الذي يدفا هؤ أ قتصاديين الخالعين لقراراتها، الإالمتعاملين ا

ي ت"ي فيها    لالعون القالي  ل اءلإا خيرة التي تختلف عن دعوى أأو دعوى المسؤولية، هذ  ا
بالش ل الذي يسمح للمتضرر من استي"اء  قه    ه لاوا ما يعمل عل  تعديله واص ررابإل اء الق

ئري لدعوى التعويض لمن اختصاصات مجلس  زاوما عدأ تعريس المشرع الج  .2في التعويض 
تبق  إش الية   قتصادي لهذ  المسؤولية، لإإشارة النصوص المنظمة لسلطات الضبط ا لاالدولة و 

تحديد الجهة القضائية المختصة للنظر في دعوى التعويض ، وهو ما يستوجل الرجوع إل   
التي قضي   801دارية وتحديدا المادة لإالمد ية وا ءاتراج لإ القواعد العامة المطبقة في قا ون ا

 :  بما يلي

  :دارية جذلك بال"صل فيلإتختص المحاكم ا ا

دارية والدعاوى الت"سيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات لإ ت ااار ر دعاوى إل اء الق .1
والمصالح  الولدية، يةلا ، المصالح ال ير ممرجزة للدولة عل  مستوى الو ةعن: الولاي الصادرة 

 دارية لإالمؤسسات العمومية المحلية ذات الصب ة ا، خرى للولدية أا
 دعاوى القضاء العامل   .2
 ...ا خاصةالقضايا المخولة لها بموجل  صوص   .3

 
 359 منصور داوود ، الآليات القا و ية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، المرجا السابت، ص 1

والمشروعية  تقار مختار، الرقابة القضائية عل   شاط سلطات الضبط الإقتصادي بين ا دواجية الإختصاص القضائي  2
 88، جامعة غرداية، ص  05/04/2019، 01العدد:  11القا و ية، مقال بمجلة آفاق علمية، المجلد:  
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، بتحديد اختصاص المحاكم  لا باكت"اء المشرع في ال"قرة الثا ية من المادة المنو  عنها أع 
دارية العامة،  لإشخاص اأدارية بدعوى القضاء العامل، دون تحديد  لصنف معين من الإا

 . يدل عل  قصد  لعل أشخاص القا ون العاأ بما فيها سلطات الضبط المستقلة

  أولا: تحديد القاضي المختص بدعاوى المسؤولية على أعمال السلطات الادارية المستقلة 

  الدعوى  لكة ت لدارية المستقلإي ات اله طة القمعية للالس لاعتبار دعوى التعويض في مجا نيم 
  وأة ، لي ة إدارية مستقه  ها المتقالي المتضرر لد قرار غير مشروع اتخذت هالتي يرفع 

 الخطأ و الضرر ة ويجل توفر إلافة إل  رجنيلي ات المستقهدعوى مسؤولية الي ه رى أبا
 . ماه بين   قة السوويةلاع

ومن ثمة فإن دعوى القضاء العامل تشمل مجموعة دعاوى إدارية يرفعها ذوي الص"ة 
أماأ القضاء المختص بهدن المطالبة والاعتران لهم بوجود  قوق شخصية   والمصلحة

إ دى سلطات لبط النشاط الاقتصاي والمالي من خلال أعمالها القا و ية   م تسبة، والتقرير أن 
الحقوق الذاتية بص"ة غير شرعية، ثم تقدير األرار   أو المادية التي تعون قد ألرت بهذ 

بإصلا ها وجورها، والح م عل  سلطات الضبط   المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك ثم التقرير
اتخاذ التدابير التن"يذية لت  اأ    تثويي  ت مؤسس قا و ا ما المدع  عليها بالتعويض أو 

 1. الصادرة فصلا في مثل هذ  الدعاوى المرفوعة من قول المدعي

 أن دعوى التعويض ترفا أماأ المحاكم الإدارية وبالضبط أماأ 801ما ي"هم من  ص المادة  
باعتبارها صا بة الاختصاص الإقليمي والتي  المح مة الإدارية عل  مستوى الجزائر العاصمة، 

قاليها بصلا يات جاملة لحماية الحقوق الم تسبة المعتدى عليها، ولذلك عل  أساس   يتمتا 
تمارس بص"ة مستقلة عن دعوى الإل اء التي ترفا أماأ مجلس الدولة  أن دعوى التعويض

ذا جان صا ل الحت في  بحيث يعود الاختصاص الإقليمي لمح مة موطن المدع  عليه، هذا إ
الإداري، لعن إذا ما اقتر ي دعوى الإل اء ما   رفا دعوى التعويض مستقلة بعد إل اء القرار

وذلك من أجل السير الحسن لمرفت   دعوى التعويض فإن الاختصاص يعود جليا لمجلس الدولة
 .2العدالة 

 
المطووعات   .الجزائر: ديوان  3عمار عوابدي، النظرية العامة للمنا عات الإدارية في النظاأ القضائي، الجزء الثا ي، ط 1

 29،ص  2004الجامعية، 
 361  الآليات القا و ية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، المرجا السابت، صمنصور داوود ،   2
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  ثانيا: الحالة الخاصة بمجلس المنافسة 

المنافسة يتضح لنا عدأ قياأ المشرع الجزائري بتحديد   من قا ون   63 سل  ص المادة 
المختص بدعاوى المسؤولية المرفوعة لد قرارات مجلس المنافسة وإذا جان المشرع قد   القالي

المسألة يجعل دعاوى المسؤولية لد مجلس النقد والقرض أو اللجنة المصرفية   فصل في هذ 
لمعنوية جما رأينا سابقا، فإن اأمر مختلف  عدأ تمتعها بالشخصية ا موجهة لد الدولة بسول 

اعترن بالشخصية المعنوية مما يستبعد أمر تحمل الدولة  بالنسبة لمجلس المنافسة أن المشرع 
المسؤولية مباشرة لد المجلس لاسيما إذا تعسف في   مسؤولية تصرفاته وبالتالي ترفا دعوى 

 المؤقتة .  التدابيراستخداأ سلطته في إعطاء اأوامر أو اتخاذ 

  ما  لع ، المعدل و المتممبالمنافسة لت و المتع 03-03 م مر رق ـأا ن م 48لقد  صي المادة 
منافسة،  لممارسة مقيدة ل نمتضررا م هشخص طويعي أو معنوي يعتور  "س للع ن ي: ايم لي 
تشريا  لة القضائية المختصة طبقا لهالج  أيرفا دعوى أما  نمر أأ ذا اأ هأ  ا هوأم"  فتو 

 ا . به  لالمعمو 

  شخاص أا تقالي جبقية لل هلاأ  لهبالشخصية القا و ية، مما يجع مجلس المنافسة يث يتمتا  
المرفوعة  ن قالي العادي بالنظر في الطعو ل ستثنائي للإختصاص الإا  نم  م  الرغ ـلعالعامة. 

قالي لي للصأختصاص الإ ا هيستبعد ب   ن أ نيم   لا ه   أ لاس المنافسة، إلقرارات مج  لد
  ،ل ذا التحوي ه نيتماش  و ال اية م  لاذا الت"سير ه نأ لانظر في دعاوي المسؤولية إلل داري لإا

  ممتقالي لتقدي ـلات بالنسبة لءجرالإ س المنافسة و تعقيد الإل  تجزئة منا عات مج  يؤدي   يث 
 . داري لإالقالي ا أالجزائر، وطعنا بالمسؤولية أما ءس قضالمج   أأما ءل الإبا طعنا

  لالقو  نالسابقة الذجر، يم  48ختصاص القضائي بالنظر إل  المادة لإ تو يد ا لأج ن وم ه ومن 
  نيم   ،  يث  هقرارات  نس المنافسة علمسؤولية مج  ل الجزائر في مجا ءس قضالباختصاص مج 

 .1يالالمح مة الع  لي ظالمنافسة تح  لاد القضائي في مجا هجتلإ تو يد ا كبذل

 

 
في فقرته الثالثة عل    ، المعدل و المتمم1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعوية لسنة  152تنص المادة  1

 أن المح مة ومجلس الدولة يضمنان تو يد الإجتهاد القضائي
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 المطلب الثاني : القضاء العادي كاختصاص لمنازعات لسلطات الضبط الاداري الاقتصادي  

 الفرع الاول :القضاء العادي كاختصاص استثنائي لمنازعات الضبط الاقتصادي  
   من خلال ممارسة سلطات الضبط الاقتصادي لاختصاصاتها سواء التنظيمية أو القمعية  

ما أن تعون فردية أو تنظيمية ،ولعن هاته القرارات تولغ من اأهمية  إدارية إتقوأ بإصدار قرارات 
ما من شأ ه المساس بالمراكز القا و ية لتشخاص الطويعية والمعنوية عل   د السواء ،فقد  

ا المشرع لرقابة القضاء من خلال الطعون المقدمة بخصوصها أماأ الجهات القضائية  أخضعه
ن  زاعات سلطات الضبط الاقتصادي قد تخضا في بعض  إ، رغم هذا ف  عاأ دارية جأصلالإ

الحالات لرقابة القضاء العادي جاستثناء .كما يقتصر هذا الاستثناء عل  مجلس المنافسة ، يث  
وأخضا القرارات الصادرة عنه لرقابة   ص صرا ة عل  أ ه هي ة ادارية،أن القا ون المنظم   

القضاء العادي وبالضبط ال رفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر ،مختصة في النظر في  
 الطعون المقدمة لد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة .

، المعدل و  07-05المحروقات المنظمة بموجل القا ون رقم وباستثناء ايضا سلطتي لبط 
االوجالة الوطنية لمراقبة النشاطات ولبطها في مجال المحروقات،   12 ص المادة   المتمم

والوجالة الوطنية لتثمين   والوجالة الوطنية لمراقبة النشاطات ولبطها في مجال المحروقات، 
موارد المحروقات ا1 والتي لا تنطوت عليهما أ  اأ القا ون الإداري، لا سيما دعوى الال اء  

داري وتخويل لهما الص"ة التجارية وسلطتي لبط قطاع المنجم التي تم تجريدهما من الطابا الإ
،وجالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوجالة الوطنية للنشاطات المنجمية جما يتوين في المواد  

37 و 38 من القا ون 14-05 المتضمن قا و ن المناجم 2 يعود اختصاص الرقابة لهذ  السلطات  
عل  قراراتها من طرن القضاء العادي ،وجذا المضاربة ال ير المشروعة  القا ون رقم 315-21 

علا  تخصيص لها قا ون خاص غير ذلك المنصوص عليه في قا ون العقوبات. أ المذجور   

لمجلس قضاء الجزائر عندما تعون بصدد  ن ال رفة التجارية إ :لغاءإبصفتها قاضي أولا: 
تتمتا ببعض    النظر في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والمطعون فيها أمامها،

 
، و الذي  2006يوليو  29، المؤرخ في  10-06، المعدل و المتمم باأمر 2005أبريل   28، المؤرخ في  07-05القا ون  - 1

 ، و المتعلت بالمحروقات13-19بدور  يعدل بالقا ون 
  .المرجا السابت،يتضمن قا ون المناجم ، 05-14من القا ون  38و   37المادتين - 2

  3 -القا ون رقم 21-15 المتعلت بالمضاربة ال ير المشروعة ،مرجا سابت .



حدود سلطات الضبط الاداري الاقتصادي                                              الفصل الثاني :  

 

100 

داري من تلجأ ال  أساليل الرقابة المستعملة في القضاء الإ  الإداري،  يثصلا يات القضاء 
ا ترامه   ، ومدىلهخلال مراقوتها لمدى التزاأ مجلس المنافسة بالاختصاصات المخولة 

مدى توافت القرار المطعون   للمتضررين، وتراقلجراءات التي تمثل الضما ات المخصصة للإ
 تسليطها. فيه ما القا ون وجذا درجة التناسل بين العقوبة وسول 

بالنظر ال  المعيار العضوي ينظر القالي  رقابة القضاء العادي على سلطة العقاب: ثانيا: 
  ن ينظرأالمشرع قول بص"ة استثنائية  المستقلة، لعندارية قرارات الهي ات الإداري في الإ

وذلك جان   المستقلة،دارية  القضاء العادي في الطعون لد العقوبات التي تصدرها الهي ات الإ
 .  1بشأن العقوبات التي يوقعها مجلس المنافسة

دارية وفقا لل"عرة التقليدية وأن القالي  ويختص القضاء العادي في فر سا ببعض المنا عات الإ
العادي هو  صن الحريات ال"ردية 2.  ويستند هذا النقل في الاختصاص من القالي الإداري 
ال  القالي العادي عل  مودأ السير الحسن لجها  العدالة ومستبعد بالمقابل القالي بال"صل  

العادي.دارية والقضاء بين الهي ات الإ  

وهذا النقل يصعل قووله في النظاأ القا و ي الجزائري 3.أي م جلس الدولة في هذ  الحالة محدد  
اي"صل مجلس الدولة منه عل  مايلي : 09 يث تنص المادة  01-98بالقا ون العضوي رقم 

ابتدائيا و هائيا في الطعون بالإل اء لد القرارات التنظيمية أو ال"ردية الصادرة عن السلطات 
 الادارية المرجزية والهي ات العمومية الوطنية والمنظمات الوطنية المهنية  4..ا  

ثم يليه القا ون العادي.  العضوي،ف"ي أعل  الهرأ  جد الدستور ثم يأتي القا ون   

ستثناء عل  اختصاص مجلس الدولة لا يم ن أن يتم الا بقا ون عضوي ،  ن تقرير هذا الإإذن إ
ية ،اذ لا يم ن لقا ون عادي أن يعدل قا و ا عضويا ،  وذلك ا تراما لمودأ تدرج القواعد القا و  

والقا ون العادي لا يم ن أن يتدخل في  مجال القا ون العضوي ، وتو يا الاختصاص بين  
التشريا العضوي والتشريا العادي يسير في الاتجاهين ،لعن بنتائج مختل"ة فلا يم ن للقا ون  

 
،المتعلت بالمنافسة عل  أ ه اتعون قرارات مجلس المنافسة قابلة   ، المعدل و المتمم03- 03من الامر رقم  63المادة  - 1

  للطعن أماأ مجلس قضاء الجزائر الذي ي"صل في المواد التجارية ا 
  . 120،ص 2000 دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع المستقلة ، ،السلطات الادارية  ن"ي عودالله - 2
  118،ص  المرجا السابتعز الدين عيساوي ، السلطة القمعية للهي ات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ، - 3

  . 124و 
 المرجا السابت. الدولة وتنظيمه وعمله ،،المعدل والمتمم باختصاصات مجلس   01-98القا ون العضوي رقم  -4
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غير أن القا ون   أن تعون مخال"ة للدستور،  العادي أن يتضمن أ  اما ذات طويعة عضوية دون 
تمثل هذا القا ون العادي )الامر    العضوي يم ن أن يتضمن أ  اما ذات طويعة تشريعية،

يم ن أن يمسه عيل عدأ الدستورية .   المتعلت بالمنافسة(  

 بالتعويض: الحكم للمتضرر ثالثا: 

 ه يح م أيضا بالتعويض ،ف"ي  إبالتعديل فعندما ي"صل القالي العادي في قضايا المنافسة    
أوجه للمتابعة واتخاذ قرار دون توليغ الطرن المعني    الة تعديل قرار يقضي بعدأ القوول أو 

،يملك القالي العادي سلطة اأمر بالتحقيت ،كما يم نه أن يحيل الاجراء لمجلس المنافسة 
ن يعدل من العقوبة الا اذا جان الطعن  ليتخذ  مطابقا للقا ون ،كما لا يم ن للقالي العادي أ

من و ير التجارة أو من الطرن الذي أخطر المجلس ،فنطرح الاش ال هنا هل دعوى التعويض  
ترفا أماأ القالي العادي باعتبار هو الذي أل   القرار أأ أماأ القالي الاداري باعتبار  

صا ل الحت اأصيل ؟ يرى اأستاذ  وايمية أ ه يم نه تقديم ت "سيرين: 1 اأول أ ه يم ن اعتبار  
اختصاص القالي الاداري اختصاصا مودئيا وأن تحويل اختصاصه لصالح القالي العادي 

الت"سير لا   الال اء، وهذاماهو الا استثناء، ومن ثم فان هذا التحويل لا يمس الا دعاوى 
  تجزئة  يتماش  وال اية من هذا التحويل تو يد المنا عات ،وبالتالي فالت"سير السابت يؤدي ال

منا عات مجلس المنافسة وتعقيد الاجراءات بالنسبة للمتقالي تقديم طعنا بالال اء أماأ مجلس  
 قضاء الجزائر وتقديم طعنا للتعويض أماأ القضاء الاداري . 

جما سوت   كما يم ن تو يد الاجتهاد القضائي في مجال المنافسة تحي ظل المح مة العليا
 الة رفض تأييد قرار مجلس المنافسة من طرن ال رفة  .  جما يم ن للمدعي في   الذجر

التجارية لمجلس قضاء الجزائر الطعن لد قرارها ، أما ال رفة التجارية للمح مة العليا طبقا  
للقواعد العامة ،وتمارس هذ  الاخيرة الرقابة عل  قرار ال رفة باعتبارها مح مة قا ون واذا قضي 

فتحيلها ال   "س المجلس ال رفة المصدرة للقرار . بنقض قرار ال رفة التجارية للمجلس   

 الفرع الثاني :اختصاص القاضي العادي بمنازعات مجلس المنافسة:
أن القرارت التي تصدر عن مجلس المنافسة ش لي استثناء عن القاعدة العامة ، اذ تم     

تخويل القالي العادي سلطة ال"صل في بعض  منا عات سلطات الضبط الاقتصادي ليضطلا  

 

 -بوجملين وليد ،سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر ،مرجع سابق ،ص 219 . 1 
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داري . وأساس هذا الاستثناء هو  ل  جا ل القضاء الإإالمنافسة الحرة  بالسهر عل  تطويت مودأ 
ل  القضاء العادي المستو   من القا ون ال"ر سي  إداري الاختصاص من القضاء الإعملية  قل 

ختصاص ال"صل في  إ، والذي بموجبه تم منح ال رفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة 
 بعض منا عات مجلس المنافسة . 

 مبررات نقل الاختصاص للقضاء العادي في مجال المنافسة :  أولا: 

المشرع الجزائري رقابة القضاء العادي ممثلا بال رفة التجارية لمجلس قضاء  قرار إعند     
ذ  إ  سن سير العدالة، أل  تطويت أمثل لمودإالجزائر عل  أعمال مجلس المنافسة جان يسع  

ل   إيؤدي  كثر في مجال المنافسة،ن يتول  النظاأ القضائي صا ل المنا عات اأأيقتضي 
دارية، وهذا لتو يد  إوبصورة أقل  المنافسة بين جزائية، مد ية، تجارية،تشعل منا عات  

الإجتهاد القضائي في مادة المنافسة 1، فعل  الرغم من الطابا الإداري لمجلس المنافسة جهي ة  
وهو ما  الا أن المشرع منح اختصاص الرقابة عليها للقالي العادي، وجقرارات صادرة عنه،

يعد خروجا عن القواعد العامة في تو يا الاختصاص القضائي2،   ص المادة 63 من اأمر  
03-03 المتعلت بالمنافسة3، المعدل و المتمم عل  أ ه : اتعون قرارات مجلس المنافسة قابلة  

. للطعن أماأ مجلس قضاء الجزائر الذي ي"صل في المواد التجارية ..ا  

 

 

 

 

 

 

 
عيساوي عز الدين ، ا الرقابة القضائية عل  السلطة القمعية للهي ات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي ا، مرجا  -1

  . 108سابت ،ص 
   2 عود الله  ن"ي ،  السلطات الادارية المستقلة ، مرجا سابت ، ص  120  .

  ،متعلت بالمنافسة ، المعدل و المتمم، مرجا سابت . 03- 03الامر رقم  - 3
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 خلاصة الفصل الثاني 
تأييدا لما سوت ذجر  من خلال هذا ال"صل التي تناولنا فيه  دود سلطات الضبط الاقتصادي  

الضما ات القا و ية في مواجهة العقوبات الادارية في   تطرقنا إل من خلال دراستنا لهذا ال"صل 
 يث بينا الجزاءات الادارية الموقعة من طرن سلطات  مجال الضبط الاداري الاقتصادي 

الضبط المستقلة بالالافة ال  بيان الضما ات القا و ية في مواجهة هذ  العقوبات  ، جما قمنا  
أعمال هذ  الهي ات في القضاء الإداري و القضاء المد ي  بمختلف  بويان الرقابة القضائية عل  

الآثار المترتبة عنها  يث أن وظي"ة الضبط الإداري تهدن لح"ا  عل  النظاأ، إلا أ ها لا تعد  
مطلقة من جل قيد و الا ترتل عن ذلك إهدار للحريات العامة لتفراد، وجذلك وجوب ولا  

ط الإداري لاختصاصاتها وتحديد أهم القيود والضوابط   دود ولوابط لممارسة سلطات الضب 
التي تلتزأ بها سلطات إ اء  قوق و ريات اأفراد ويبق  جذلك لتحقيت التوا ن بين سلطات  

الضبط الإداري والحريات العامة جمطلل شرعي وقا و ي لعل من اأفراد عل   د سواء أثناء  
اقرار مسؤولية هذ  السلطة الإدارية الضبطية  جميا الظرون التي تمر بها الدولة والعمل عل  

عن مختلف الإلرار التي تحدثها وتش ل صماأ اأمان في وجه السلطات وجل ذلك لعي لا  
تنحرن عن الهدن اأصيل. 
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 خاتـــمة 
من خلال ما تم التطرق اليه يتضح لنا أ ه بعد التطورات التي شهدها العالم في المجال  

اد السوق أدى ال  ا سحاب الدولة  من المجال الاقتصادي  الاقتصادي وظهور  ظاأ اقتص
،وتخليها عن دورها ل"ائدة سلطات الضبط الاقتصادي ، تعون قد أ دثي هي لا اداريا جديدا  

وتنوعي بتنوع مجالات القطاع   تعددتيختلف عن الهي ات الادارية التقليدية ، بحيث  
تتمتا   التي  أسيس المتزايد لهي ات الضبطالاقتصادي والمالي وهذا ما أدى ال  استحداث والت 

بصلا يات واختصاصات  واسعة ،واستودال أسلوب الرقابة عل مختلف النشاطات الاقتصادية  
و ذلك عن طريت ا شاء هذ  الهي ات الضابطة ،أصبح من الضروري تزويدها بالصلا يات  

يا الصلا يات بين  التنظيمية خاصة والردعية وهو سول تدخل المشرع الجزائري لاعادة تو  
سلطات الضبط الاقتصادي والسلطة التن"يذية ، وتم بال"عل تزويد الهي ات الضابطة بالسلطة 

التنظيمية وذلك بتم ينها بولا أ ظمة تعون ملزمة عل  اأعوان الاقتصاديين المخاطوين بها  
ا  ،وهو اختصاص استثنائي منح لها بموجل  صوص قا و ية ،ع س السلطة التن"يذية وم

تستحوذ  في لبط هذ  القطاعات والتي يبق  الاختصاص التنظيمي لها ومعترن به بنصوص  
لهي ات الضبط ويظهر  أصبحي أكثر تدخلا وتأثيرا دستورية ،  جما أن تدخل السلطة التن"يذية  

ذلك من خلال وجود ممثلين للسلطة التن"يذية في تش يلة أعضاءهم وتعيينهم ،وتبعيتها أيضا من  
جما تمارس سلطات الضبط المستقلة دورا تمويل وهو مايش ك في استقلاليتها وظيفيا،     يث ال

تحکيميا في ما يتعلت بالخلافات التي تنشل بين المتعاملين، وسلطة معاقبة جل من يخالف  
جما أقر المشرع الجزائري مجموعة من  النصوص القا و ية المؤطرة للنشاطات الإقتصادية. 

   ي المتعاملين من القرارات التنظيمية وال"ردية لسلطات الضبط الاداري الضما ات التي تحم 
الاقتصادي ،كما أن  الرقابة القضائية عل  سلطات الضبط المستقلة  سوية ال"عالية ،وذلك راجا  

ال  تذبذب المشرع الجزائري في تو يا الاختصاص القضائي بين القالي الاداري والعادي،  
جراءات الطعن،   إ وأيضا تظهر  سوية ال"عالية في تباين   لقضائية،وتوني  ظاأ الا دواجية ا

فالمشرع لم يو د اجراءات الطعن لد قرارات هذ  الاخيرة بل أفرد جل سلطة لبط مستقلة  
جراءات خاصة واستثنائية عن القواعد العامة، وما يلا   في النصوص التأسيسية يوجد تباين  إ

في النظاأ القا و ي، فيما يخص ام ا ية الطعن القضائي في قرارات سلطات الضبط المستقلة  
 وتحديد الجهة القضائية المختصة .  
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دي ال اية المرجوة منها وبهذا تعون قد  ققي السلطات الادارية الخاصة بالجا ل الاقتصا
جزاءات ادارية ب رض الحد    الاقتصادية، وتوقياوالمتمثلة في لبط وتنظيم ومراقبة القطاعات 

 جا ها المتزايد والمتسارع لتواجدها في   القا و ية، وجذامن ارتعاب الجرائم وفرض الحماية 
يذية لاختصاصات سلطات القطاع الاقتصادي.  الا أ ه وبالمقابل بالرغم من تدخل السلطة التن" 

ولهذا يجل عل  الدولة  القطاعات،في لبط هذ    صيل معتور  الاقتصادي تبق  ذو الضبط 
يجل منح هذ  الهي ات الضابطة للنشاط   الاقتصادي،ارادت فعلا التخلي عن الحقل  إذا

الاقتصادي استقلاليتها وصلا يات فعلية واصدار أ ظمة من أجل لبط مجالتها ومن أجل  
ء مدى مشروعيتها خالعة للرقابة القضائية ال  جا ل مختلف مؤسسات الدولة التي ابقا

 تخضا للقا ون. 

وجخلاصة عامة يم ننا القول أن استحداث سلطات الضبط للمجال الاقتصادي في المنظومة  
س بها أقار ة، إلا ا ه قد بلغ مر لة لا ب ورغم  داثته مقار ة بالتشريعات الم القا و ية الجزائرية، 

اأ،  اأممن التطور القا و ي، الذي من شأ ه المساهمة في دفا عجلة التنمية الاقتصادية ال  
من خلال العمل عل  رفا من  سبة استقلاليتها عن السلطة   أكثر، يجل ا اطتها بالاهتماأ  لعن

باتخاذ جملة من الاجراءات وتعديل بعض التنظيمات القا و ية التي تضبطها، والعف    التن"يذية،
للرقابة. عن التدخل في أعمالها وإخضاعها 
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 ملخص المذكرة

الو يدة   أصبحي سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي هي الجهة والمرجعية 
مختلف النشاطات الاقتصادية، من أجل تحقيت ولمان الوصول إل  أهدان   وتنظيم في تسيير  

المقاربة الجديدة للدولة تجا  تنظيم الحقل الاقتصادي من خلال عملية الضبط، وذلك من خلال  
مجموع الصلا يات والسلطات التي  ودت بها من طرن المشرع و ظرا للمنا عات التي يم ن أن  

ثار بمناسبة قياأ هذ  السلطات بممارسة صلا ياتها المختل"ة، فإن المشرع خصها بقواعد قا و ية  ت 
ذات طويعة استثنائية وخاصة في مجال الإجراءات والاختصاص، بالمقار ة ما منا عات السلطات  
الإدارية العلاسي ية، وذلك بسول خصوصية  شاطات هذ  السلطات والتي تتعلت أساسا بالمجال  

المستقلة، والتي   .لاقتصاديا تتمتا بها سلطات الضبط  التي  إل  خاصية الاستقلالية  وبالنظر 
تجعلها لا تخضا أية رقابة تن"يذية سواء جا ي رئاسية أو وصائية، فإن مسألة خضوعها لرقابة 
القضاء أمر لا يم ن الإفلات منه توافقا ومودأ المشروعية، ما مراعاة خصوصيات هذ  السلطات  

 . ميز  شاطاتها عن باقي النشاطات الإدارية التقليديةوت 
Les autorités de régulation indépendantes dans le domaine économique sont 

devenues l’organisme et la référence uniques dans la gestion et l’organisation des 

diverses activités économiques, afin d’atteindre et de garantir l’atteinte des 

objectifs de la nouvelle approche de l’état en matière de régulation du domaine 

économique à travers le processus de contrôle, à travers l’ensemble pouvoirs et 

autorités qui lui sont conférés par le législateur et compte tenu des litiges qui 

pourraient surgir à l’occasion de l’exercice de leurs différents pouvoirs par ces 

autorités , le législateur les à désignées par des règles juridiques à caractère 

exceptionnel, notamment dans le domaine des procédures et de la compétence, par 

rapport aux litiges des autorités administratives classiques, en raison de la 

spécificité des activités de ces autorités, qui sont principalement liées au domaine 

économique , compte tenue du caractère d’indépendance dont jouissent les 

autorités de contrôle indépendante, qui les excluent de tout contrôle exécutif, qu’il 

soit présidentiel ou pénitentiaire, la question de leur soumission au contrôle 

judiciaire est une question à laquelle on ne peut échapper, conformément au 

principe de légalité, en tenant compte des spécificités de ces autorités et de la 

distinction de leurs activités par rapport aux autres activités administratives 

traditionnelles. 
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   قائمة المراجع :

 باللغة العربية :  (1

 أولا : النصوص القانونية

 المراسيم (أ

، المؤرخ في   20/442دستور الجمهورية الديموقراطية الشعوية، منشور بموجل المرسوأ الرئاسي رقم  -1
 2020ديسمور   30المؤرخة في  82، عدد  يدة الرسميةجر ال، 2020ديسمور   30

لهي ة الوطنية للوقاية  ،يتضمن اعادة تنظيم ا 2020يوليو سنة  13مؤرخ في   183- 20المرسوأ الرئاسي -2
  18،الصادرة في   40العدد  يدة الرسميةجر المن الجرائم المتصلة بتعنولوجيا الاعلاأ والاتصال وم افحتها، 

  .2020يوليو سنة  
،يتضمن   2015سوتمور  16الموافت  1436ذي الحجة عاأ  2مؤرخ في   247- 15مرسوأ رئاسي  -3

 2015سوتمور سنة  20،الصادر في   50العدد  يدة رسميةجر الالص"قات العمومية وت"ويضات المرفت العاأ ،

،يحدد تنظيم المصالح التقنية والادارية للسلطة  2016افريل  25مؤرخ في  134-16مرسوأ تن"يذي رقم -- 4
2016افريل   28الصادرة في  26العدد  يدة الرسميةجر الالوطنية للتصديت الالعترو ي وسيرها ومهامها،  

، يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سير ,  2011يوليو  10الموافت ل  242-11المرسوأ التن"يذي رقم -5
 , المعدل و المتمم  2011يوليو  13, الصادرة بتاريخ  39الجريدة الرسمية, العدد 

 ظاأ الاست لال المطوت عل  جل   ،يتعلت بتحديد  2001ماي  9،مؤرخ في   123/ 01المرسوأ التن"يذي -6
 وع من أ واع الشب ات بما فيها االلاسلعية العهربائية ، وعل  مختلف خدمات المواصلات السلعية واللاسلعية 

 2001/ 05/ 13،صادر في  27عدد  يدة الرسميةجر الالقابلة للاست لال ،
، الصادرة في  33عدد   الرسميةيدة جر ال، 2017يو يو   03، المؤرخ في  186-17المرسوأ التن"يذي رقم -7

 ، الذي يحدد إجراء منح رخص است لال المنشآت لإ تاج العهرباء 2017يو يو    04
عدد  يدة الرسميةجر الماي المتعلت بوورصة القيم المنقولة  23المؤرخ في   10- 93المرسوأ التشريعي رقم -8

  .1993ماي   23صادرة بتاريخ    34
،المتعلت بنظاأ الاست لال المطوت عل    2001ماي  09،المؤرخ في  132- 01المرسوأ التن"يذي رقم  -9

كل  وع من أ واع الشب ات بما فيها اللاسلعية العهربائية وعل  مختلف المواصلات السلعية واللاسلعية  
 2001ماي  15،صادر في  27عدد  يدة الرسميةجر ال،

،المحدد لعيفيات منح السندات المنجمية   2002في"ري  06، المؤرخ في   65- 02المرسوأ التن"يذي رقم -10
 2002في"ري  15،صادر في   11واجراءات ذلك ،ج ر ج ج عدد 

،يتعلت بالنشاط المنجمي لعمليات اللم   2002ديسمور  24، مؤرخ في   469-02مرسوأ تن"يذي رقم -11
  . 2002ديسمور    29، صادر في  88،عدد  يدة الرسميةجر الوالجما أو الجني ،
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مارس   11الصادرة في  13، ج،ر عدد 2015مارس  08المؤرخ في   15/79المرسوأ التن"يذي رقم -12
2015 

، 34المتعلت بوورصة القيم المنقولة  ج ر  1993المؤرخ في مارس   10/ 93المرسوأ التشريعي رقم -13
 ،   1993ماي   23صادرة بتاريخ 

تضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة لبط الوريد و المواصلات  الم 109- 01المرسوأ الرئاسي رقم  -14
 السلعية و اللاسلعية. 

المتضمن تنظيم  شاطات صنا المواد  2004جا "ي  18المؤرخ في  331- 04المرسوأ التن"يذي رقم -15
 .  66 يدة الرسمية عدد جر الالتبغية واستيرادها وتو يعها ، 

ن أعضاء مجلس سلطة لبط الوريد و المواصلات المتضمن تعيي 109- 01المرسوأ الرئاسي رقم   -16
 السلعية و اللاسلعية. 

 القوانين و الأوامر  ( ب
  10- 93، يعدل و يتمم المرسوأ التشريعي رقم  2003في"ري   17المؤرخ في   04- 03القا ون رقم  -1

 .وورصة القيم المنقولةب المتعلت  1993ماي   23المؤرخ في 
   ، المتعلت بوورصة القيم المنقولة1996جا "ي   10 ذي الحجة  16 المؤرخ في 10-96اأمر رقم -2
 46العدد  ة الرسميةيد جر ال،والمتعلت بالمنافسة ،  2010غشي    15المؤرخ في    05-  10القا ون رقم -3

    2010غشي سنة   18المؤرخة في 
المتعلت بالنقد  ،، المعدل والمتمم  16عدد  يدة الرسميةجر ال، 1990/ 04/ 14المؤرخ في  10-90مر اأ -4

 والقرض. 

المتعلت بالنقد والقرض.  2003سنة   14،ج ر عدد  2003/ 08/ 26المؤرخ في  11-03مراأ-5  

2010 المتعلت بالنقد والقرض غشي   26، الموافت ل 1431رمضان   16،المؤرخ  04-  10اأمر رقم -6  

،  1995فوراير   22، الصادرة في 9، عدد  ريدة رسمية، ج1995يناير    25مؤرخ في  06.95اأمر  -7
 الذي يتعلت بالمنافسة 

، الجريدة الرسمية عدد   24 ريدة الرسمية عدد جال  2003جويلية  19المؤرخ في  03-03مر رقم اأ-8
، يتعلت بالمنافسة. 2003جويلية  20، الصادرة في  43  

يو يو   02المؤرخة في ،  36 الجريدة الرسمية عدد ،  2008جوان  25المؤرخ في   12- 08القا ون رقم  -9
 ، المتعلت بالمنافسة 2008

المتعلت بالعهرباء وال ا  عن طريت القنوات ،  2002في"ري   05المؤرخ في  01- 02القا ون رقم   -10
 . 08عدد  يدة الرسميةجر ال
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المتعلت بالقواعد العامة للوريد والمواصلات   2000اوت  05المؤرخ في   03- 2000القا ون رقم   -11
  05المعدل وقد  صوي رسميا في  2000اوت سنة  6،مؤرخ في   48 يدة الرسميةجر الالسلعية واللاسلعية ،

 . 2001ماي 
 .  35عدد  يدة الرسميةجر الالمتعلت بالمناجم ،  2001جويلية    03المؤرخ في  10- 01القا ون رقم   -12
يوليو   30المؤرخة في  .  48عدد  يدة الرسميةجر ال،  2006جوان  29المؤرخ في   10- 06الامر رقم   -13

 ، المتعلت بالمحروقات. 2005أبريل  28، المؤرخ في  07-05، يعدل و يتمم القا ون 2006
، الصادرة  44عدد  يدة الرسميةجر الالمعدل والمتمم  2008جويلية   20المؤرخ في  13- 08القا ون رقم   -14
 ، يتعلت بحماية الصحة وترقيتها. 2008غشي   03في 
  25المؤرخ في  07- 95المعدل والمتمم لتمر رقم   2006في"ري   20المؤرخ في  04- 06القا ون رقم   -15

 1995مارس   8الصادر في   13العدد  يدة الرسميةجر الالمتعلت بالتأمينات.  1995جا "ي 
يدة جر الالمتعلت بالوقاية من ال"ساد و م افحته ، 2006في"ري   20المؤرخ في  01- 06القا ون رقم   -16

 ،معدل ومتمم  2006فوراير  20لمؤرخ في . ا 14 الرسمية
لسنة   14، يتعلت بالإعلاأ، الجريدة الرسمية، العدد 03/04/1990المؤرخ في  90/07اأمر رقم  -17

1990. 
 .  06عدد  يدة الرسميةجر الالمتعلت بالميا     2005أوت  04المؤرخ في  12- 05القا ون رقم   -18
يدة  جر ال. 2001المتضمن قا ون المالية لسنة   2000مور  ديس 23المؤرخ في   06- 2000القا ون رقم   -19

 08 الرسمية عدد 
جمادى الاول  عاأ   23المتعلت بم افحة المضاربة ال ير المشروعة ، المؤرخ في   15- 21القا ون رقم   -20

 2021ديسمور  28،الموافت ل 1443
، الذي يحدد القواعد  2018ماي  10االموافت  1439شعبان عاأ  24، مؤرخ في  04/ 18قا ون رقم  -21

     2018ماي سنة،  13،الصادر في  27العامة المتعلقة بالوريد و بالاتصالات الالعترو ية. ج ر العدد 
، يتضمن القا ون النقدي و المصرفي ، ج،ر عدد   2023يو يو    21،المؤرخ في  09/ 23القا ون رقم   -22
 . 2023يو يو   27الصادرة في  43
  29، المؤرخ في 10- 06، المعدل و المتمم باأمر  2005أبريل   28رخ في ، المؤ 07- 05القا ون   -23

 ، و المتعلت بالمحروقات.13- 19، و الذي بدور  يعدل بالقا ون  2006يوليو  
 المتعلت بحرية الاسعار والمنافسة. 1986ديسمور  01المؤرخ في  1243- 86مر رقم  اأ -24
 29 يدة الرسمية عدد جر الالمتعلت باأسعار،  1989جا "ي 05المؤرخ في  12- 89القا ون رقم   -25
 المتعلت بنشاط ومراقبة مؤسسات القرض.  1984جا "ي  24المؤرخ في  46- 84القا ون رقم   -26
 المتعلت بحرية الاسعار والمنافسة. 1986ديسمور  01المؤرخ في  1243- 86الامر رقم   -27
المتضمن القا ون  ، 990الجريدة الرسمية عدد  ،1975سوتمور  26مؤرخ في  58- 75 ممر رقاأ-28

 المد ي.
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،يتضمن   2014فوراير سنة  24الموافت  1435ربيا الثا ي عاأ  24مؤرخ في    05- 14القا ون رقم   -29
 .  2014مارس سنة  30ه  1435جمادى الاول  عاأ   28المؤرخة في   18قا ون المناجم ،ج ر العدد 

المؤرخة   12. عدد  يدة الرسميةجر ال،المتعلت بالولاية ، 2012في"ري  21المؤرخ في  07- 12القا ون   -30
  .  2012في"ري  29 ،الصادرة في 2012في"ري   29في 
 2011يو يو    22المتعلت بالولدية، المؤرخ في   10-11قا ون   -31
   156- 66،المتضمن قا ون العقوبات .يتمم الامر رقم  2016في"ري  19المؤرخ في 02- 16القا ون   -32

 المتضمن قا ون العقوبات.  1966جوان   08المؤرخ في 
المؤرخ في   08/ 09يعدل ويتمم القا ون رقم  2022جويلية سنة ،  12المؤرخ في  13- 22القا ون رقم   -33
والمتضمن قا ون الإجراءات المد ية والإدارية.  2008في"ري سنة   25  

،المعدل والمتمم باختصاصات مجلس   1998ماي  30،المؤرخ في   01- 98القا ون العضوي رقم  -34
.  1998،الصادرة سنة  37ر ،عدد الدولة وتنظيمه وعمله ،ج   

، 01- 98المعدل و المتمم للقا ون   2011يولـيو سنة    6المؤرخ في   ، 13- 11القا ون العضوي رقم  -35
 المتعلت باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله 

 ، الذي يتضمن قا ون العقوبات، المعدل و المتمم 1966يو يو  08، المؤرخ في  156- 66اأمر   -36

يدة  جر ال، 2003المتضمن قا ون المالية لسنة  2002ديسمور  24المؤرخ في  11- 02لقا ون رقم  ا -37
 .  86عدد  الرسمية

  2023أوت  05يحدد القواعد العامة المتعلقة  بالص"قات العمومية ،المؤرخ في   12-23قا ون رقم  -38
. 51العدد  يدة الرسميةجر ال،  

ديسمور   02، الصادرة في 77، ج.ر ، عدد 2023ور  ديسم  02، المؤرخ في  19-23قا ون رقم -39
، المتضمن قا ون الصحافة الم توبة و الصحافة الالعترو ية.2023  

،يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيا والتصديت   2015فوراير  01مؤرخ في  04-15قا ون رقم  -40
 . 2015فوراير  سنة  10،الصادرة في  06العدد  يدة الرسميةجر الالالعترو يين،

،وهي تجميا لثلاث سلطات :لجنة عمليات  2003اوت  01المؤرخ في   706- 2003القا ون رقم   -41
 الوورصة ومجلس الاسواق المالية والمجلس التأديوي للتسيير المالي. 

فية والوقاية من ال"ساد يتضمن السلطة العليا للش"ا  ،2022ماي  05، المؤرخ في 08- 22القا ون   -42
 وم افحته .  

  44 يدة الرسميةجر الالمتعلت بحماية وترقية الصحة ، 1985في"ري   16المؤرخ في   05-85قا ون رقم  -43
 .2008جويلية  3صادر في  ،
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المتضمن القا ون اأساسي للقضاء, الجريدة   2004/ 06/09المؤرخ في   04/11القا ون العضوي رقم  -44
 .2004/ 09/ 08, صادر بتاريخ  57م الرسمية, عدد رق

المتعلت بالقا ون التوجيهي والور امج الخماسي  ول    1998أوت  22المؤرخ في  11- 98القا ون رقم   -45
، المعدل و المتمم بالقا ون  62 يدة الرسمية عدد جر ال، 2002- 1998البحث العلمي والتطوير التعنولوجي 

 .  2008في"ري   23، الصادر في 08- 05
المتضمن القا ون التوجيهي للتعليم العالي، ج ر عدد  1999أفريل 14المؤرخ في   05- 99ون رقم  القا -46
.  10عدد  يدة الرسميةجر ال، 2008فوراير   23المؤرخ في   06- 08، المعدل و المتمم بالقا ون رقم 24  

فوراير   20، المؤرخ في 06/04معدل ومتمم بالقا ون   1995جا "ي    25المؤرخ في  95/07اأمر   -47
، المتعلت بالتأمينات.2006مارس  12، المؤرخة في  15عدد  يدة الرسميةجر ال،2006  

،يتعلت بحماية الاشخاص الطويعين في مجال  2018يو يو سنة  10مؤرخ في  07-18قا ون رقم  -48
.  2018يو يو سنة  10،الصادرة في 34يات ذات الطابا الشخصي ،العدد معالجة المعط  

،يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم   2009غشي سنة   05مؤرخ في  04-09قا ون رقم -49
شعبان عاأ   25الصادر في  47العدد  يدة الرسميةجر الالمتصلة بتعنولوجيا الاعلاأ والاتصال وم افحته ،

2009غشي سنة  61،الموافت  1430  

،معدل ومتمم   2006فوراير  20المتعلت بالوقاية من ال"ساد وم افحته ،المؤرخ في   01- 06القا ون رقم  -50
 يتضمن السلطة العليا للش"افية والوقاية من ال"ساد وم افحته .    08- 22بالقا ون  
 : الأنظمة والتعليمات  ( ت

يتعلت بشروط تسجيل الاعوان المؤهلين للقياأ    1997 وفمور  18المؤرخ في  02- 97 ظاأ اللجنة رقم  - 1
 1997ديسمور   29صادرة في   87بتداول القيم المنقولة في الوورصة ،ج ر عدد 

يتعلت بشروط واعتماد الوسطاء في عمليات    1996جويلية ، 03المؤرخ في  03- 36 ظاأ اللجنة رقم  - 2
  . 1997ان  جو  01صادرة   36الوورصة وواجباتهم و مراقوتهم ،ج ر عدد 

،يتعلت بالشروط التي يجل أن تتوفر في مؤسسي الونوق  1992مارس  22مؤرخ في  05-92 ظاأ رقم - 3
. 1993في"ري  07صادر في   88والمؤسسات المالية ومسييرها وممثليها،ج ر ، عدد   

لقرض ،يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاو يات الإدخار وا 2008يوليو    21الموافت  03-  08 ظاأ رقم - 4
.  2008مارس   8،صادرة بتاريخ  15واعتمادها، ج،ر، عدد   

المتعلت بمجلس المنافسة . 1987جا "ي   23المؤرخ في   224  -  86  -القرار رقم -5  

.المتعلت بلجنة عميالي الوورصة  1989جويلية   28المؤرخ في   260- 89القرار رقم -6  

مؤو ة وم افحة ذلك يتعلت بالوقاية من اصدار الشي ات بدون  03- 92 ظاأ رقم    
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    17يتعلت بنظاأ لمان الودائا المصرفية ،ج ر ، عدد   1997 وفمور   17مؤرخ في  04- 97 ظاأ رقم  
 ثانيا : الكتب 

– وليد بوجملين ،سلطات الضيط الاقتصادي في القا ون الجزائري ،دار بلقيس ،دار الويضاء  -1
 2011،رالجزائ

. الاداري الجنائي ،دار النهضة العربية ،مصر ،د س نغا م محمد غا م ،القا ون   -2  

سيف الدين ابراهيم المصاورة ،تداول اأوراق المالية ،الحماية الجنائية ،دار الثقافة والنشر ،الاردن ،سنة   -3
2022 .  

والتو يا   مد علي السالم الحلوي ،  شرح قا ون العقوبات ،القسم العاأ ،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة للنشر  -4
،2001   

أ مد محمد محمود خلف ،الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدأ الاخلال باأسعار و ماية المنافسة   -5
. 2008ومنا الا تعار بدار الجامعة الجديدة ،الاس ندرية ،  

2015,  1لونان, طر ا سمير اللحاأ. السلطات الادارية المستقلة, منشورات الحلوي الحقوقية, بيروت,  -6  

رشيد خلوفي، قا ون المنا عات الإدارية، شروط قوول الدعوى الإدارية، ديوان المطووعات الجامعية،   -7
103،ص  2004الجزائر،   

سليمان هندون،الضبط الاداري سلطات ولوابط ،د،ط،، دار هومة للطباعة والنشر والتو يا ،الجزائر  -8
،2017  .  

.  2018،جسور للنشر والتو يا ،الجزائر ، 4قا ون الاداري ، طبعة  عمار بوليان ،الوجيز في ال- 9  

النشاط الاداري ،الطبعة اأول ، دار العلوأ -محمد الص ير بعلي ،القا ون الاداري ،التنظيم الاداري -10
. 2004للنشر والتو يا ،عنابة،  

.2008،الجزائر ، موروق  سين ،تحرير النصوص القا و ية ،الطبعة الثالثة ،دار هومة -11   
.  1986ال ني بسيو ي عودالله ،القا ون الاداري ،الدار الجامعية ،بيروت ، --12  

غا ي عود الر اق النقاش ،التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية ،الطبعة الثالثة ،دار وائل للنشر   -13
. 2006،الاردن،  

  . 2017د،ط ، دار العلوأ للنشر والتو يا ،عنابة ، محمد الص ير بعلي ،القرارات والعقود الادارية ، -14
لباد  اصر ،الوجيز في القا ون الاداري ، الطبعة الرابعة ، دار المجد للنشر والتو يا ، سطيف ، --15

  . 2010الجزائر ،



 قائمة المراجع 

 

113 

الطبعة الاول  ،جسور للنشر  –عمار بوليان القرار الاداري ،ـ دراسة تشريعية ،قضائية  فقهية  - -16
.  2007ا  والتو ي  

خالد بلجيلالي ،الوجيز في  ظرية القرارات والعقود الادارية ،دار بلقيس للنشر والتو يا ،الجزائر  -17
،2017   

أمين مصط"  محمد, النظرية العامة لقا ون العقوبات الادارية ظاهرة الحد من العقاب دار المطووعات  -18
  . 2013الجامعية, الاس ندرية, مصر, 

،جسور للنشر والتو يا   2020عمار بوليان ، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعوية    --19
،2021   .  

. 2001ق ،ديوان المطووعات الجامعية ،الجزائر ،لطرش الطاهر ،تقنيات الونو -20  
 

 ثالثا : المذكرات والرسائل الجامعية 

جلال مسعد ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ،رسالة لنيل درجة الدجتورا  في القا ون ،تحي -1
. 2012اشران اأستاذ  وايمية رشيد ، جلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي و و    

 ططاش عمر ،تأثير الضبط الاداري عل  الحريات العامة في التشريا الجزائري ،أطرو ة لنيل شهادة  -2
الدجتورا  في العلوأ ،تخصص القا ون العاأ ، جلية الحقوق والعلوأ السياسية ،قسم الحقوق ، جامعة محمد  

.  2017خيضر ،بس رة ،  

لجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة  عود القادر بابا ،اسياسة الاستثمارات في ا- 3
ا،أطرو ة دجتورا  دولة في العلوأ الاقتصادية ،فرع التخطيط ، جلية العلوأ الاقتصادية وعلوأ التسيير، جامعة  

2004-2003الجزائر ،  

ستير في  عشاش  فيظة، سلطات الضبط الاقتصادية في الجزائر والح مة ،مذجرة لنيل شهادة الماج  -4
. 2014/ 2013جامعة عود الر مان ميرة ، بجاية ،  القا ون جلية الحقوق   

منصور داود، الآليات القا و ية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطرو ة مقدمة لنيل شهادة  --5
ضر،  الدجتورا  العلوأ في الحقوق، تخصص قا ون اأعمال، جلية الحقوق والعلوأ السياسية، جامعة محمد خي

2016  -   2015بس رة،   

 مليل  ورة ،النظاأ القا و ي للسوق المالية الجزائرية ،أطرو ة مقدمة لنيل درجة دجتورا  في العلوأ  -6
 ،تخصص القا ون ،كلية الحقوق والعلوأ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي و و ،د س

التشريا الجزائري ،أطرو ة دجتورا  ،تخصص   ماس عمار ،جرائم ال"ساد المالي واليات م افحتها في -7
2017القا ون الجنائي لتعمال ،كلية الحقوق والعلوأ السياسية ،جامعة أبي ب ر بلقايد تلمسان ،  
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شمون علجية ،مرجز سلطات الضبط المستقلة بين اشخاص القا ون العاأ في القا ون الجزائري، أطرو ة  -8
 تخصص ادارة ومالية ، جلية الحقوق جامعة أ مد بوقرة بومرداس   لنيل درجة الدجتورا  في القا ون العاأ

  . 283،ص   2008،
الإختصاص التح يمي للسلطات الإدارية المستقلة، مذجّرة لنيل شهادة الماجستير في  ، مخلون باهية -9

الحقوق،  القا ون فرع: القا ون العاأ التخصص:القا ون العاأ لتعمال، تحي إشران أ.د. وايميه رشيد، جلية
  . 2010/ 11/ 02جامعة عود الر مان ميرة ـ بجاية،  

مجامعية  هرة ،وظائف الضبط الاقتصادي ،مذجرة ماجستر في اطار مدرسة دجتورا  تخصص الدولة -10
 2014( ،1والمؤسسات العمومية جلية الحقوق ،جامعة الجزائر )

أطرو ة لنيل شهادة دجتورا  علوأ ،كلية الحقوق  – دراسة مقار ة  –سليما ي صورينة ،جرائم الوورصة  -11
2018والعلوأ السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي و و ،سنة   

رابح  ادية, النظاأ القا و ي لسلطات الضبط المستقلة , النظاأ القا و ي لسلطات الضبط المستقلة،   -12
ص القا ون العاأ اأعمال، األستاذ  وايمية  مذجرة لنيل درجة الماجستير في القا ون، فرع القا ون العاأ، تخص

2012رشيد، جلية الحقوق والعلوأ السياسية، جامعة عودالر مان ميرة، بجاية، .   

 دري سمير ،السلطات الادارية المستقلة ال"اصلة في المواد الاقتصادية والمالية ،مذجرة لنيل شهادة  -13
 الماجستير تحي اشران السيد  وايمية رشيد، ،كلية الحقوق و العلوأ التجارية، جامعة امحمد يوقرة بومرداس 

ري ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر  وليد بوجملين، سلطات الضبط الاداري الاقتصادي في القا ون الجزائ-14
.  2007- 2006في الحقوق ، تحي اشران الاستاذة غوثي سعاد ، جلية الحقوق جامعة الجزائر ،  

د اس صو ية ،تو يا الاختصاص بين السلطة التن"يذية وسلطات الضبط ،مذجرة لنيل درجة الماجستر   -15
للاعمال، جلية الحقوق ،جامعة عود الر مان ميرة ن  في القا ون ، فرع القا ون العاأ ، تخصص القا ون العاأ  

2011بجاية ،  

ديل  ذيرة، استقلالية سلطات الضبط المستقلة في القا ون الجزائري، مذجرة لنيل شهادة الماجستير في  -16
2012القا ون، جلية الحقوق والعلوأ السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي و و،   

يمية لرئيس الجمهورية في النظاأ الدستوري ،دراسة مقار ة ،مذجرة لمن  بقة عود الحت السلطة التنظ -17
2017/  2016متطلبات الحقوق والعلوأ السياسية ،قسم الحقوق    

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات الوورصة  –قوراري مجدوب ،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي --18
شهادة الماجيستر في القا ون العاأ ،كلية الحقوق   موذجين ،مذجرة لنيل –وسلطة الضبط للوريد والمواصلات 
. . 2010،جامعة أبو ب ر بلقايد ،تلمسان ،    
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طبول ناصر، كمون أحمد، النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري ،   -19

قوق و العلوم  مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون تسيير المؤسسات، جامعة أحمد دراية أدرار كلية الح
10، ص 2016،2017السياسية، قسم الحقوق،    

بو لايس الهاأ ،الاختصاص في مجال المنافسة ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في القا ون الخاص  -20
. 70.   2005،تخصص قا ون الاعمال،كلية الحقوق ،جامعة منتوري،قسنطينة،   

قابة صورية ،مجلس المنافسة ،مذجرة لنيل شهادة الماجيسترفي الحقوق ،فرع قا ون الاعمال ،معهد -21
    2001الحقوق ،جامعة الجزائر ، 

، مذجرة لنيل   03/03واأمر رقم  06/  95 اصري  ويل ، المرجز القا و ي لمجلس المنافسة بين الامر  -22
عمال ، جلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي و و  شهادة الماجيستر في القا ون ، تخصص قا ون الا 

،2004 .  

 ديد أميرة ،النظاأ القا و ي للونوق الخاصة في الجزائر ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق فرع  -23
2008قا ون الاعمال ،كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ،تيزي و و ،  

في المجال المصرفي ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في القا ون   أعراب أ مد ،السلطات الادارية المستقلة-24
2007،فرع قا ون الاعمال ،كلية الحقوق ،جامعة أ مد بوقرة ،بومرداس ،  

بن شعلال جريمة ، السلطة القمعية للجنة تنظيم عمليات الوورصة ومراقوتها ،مذجرة لنيل شهادة -25
صص القا ون العاأ ،كلية الحقوق ،جامعة عود الر مان ميرة  الماجيستر في القا ون ،فرع القا ون العاأ ،تخ

.  2012،بجاية ،    
ر مو ي موس  ،الرقابة القضائية عل  سلطات الضبط المستقلة في التشريا الجزائري مذجرة م ملة لنيل -26

 درجة الماجيستر في العلوأ القا و ية والإدارية تخصص قا ون اداري وإدارة عامة 

اعادة هي لة قطاع الوريد والمواصلات السلعية واللاسلعية في الجزائر ،مذجرة لنيل شهادة  شادي عائشة ،-27
.   166،ص  2005الماجيستر ،في الحقوق ،فرع ادارة ومالية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،   

ادة  جليل مو ية ،لبط الوريد والمواصلات السلعية واللاسلعية جسلطة ادارية مستقلة ،مذجرة لنيل شه-28
.  2003الماجيستر في الحقوق فرع ادارة ومالية ،كلية الحقوق والعلوأ الادارية ،جامعة الجزائر ،  

عيساوي عز الدين ،السلطة القمعية للهي ات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ،مذجرة -29
الحقوق والعلوأ السياسية ،جامعة مولود معمري لنيل شهادة الماجيستر في القا ون ،فرع قا ون الاعمال ، جلية 

.  2005، تيزي و و ،  

ميسون يسمينة، الضبط الاقتصادي في قطاع الطاقة العهربائية ،مذجرة لنيل شهادة الماجيستر في  -30
القا ون ، فرع القا ون ،تخصص الهي ات العمومية والحوجمة،كلية الحقوق والعلوأ السياسية ،جامعة عود  

2014رة ،بجاية ،الر مان مي  
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بن سالم ياسين عباس، بن سالم عود الر مان، سلطات الضبط الاقتصادي )مجلس المنافسة( ، مذجرة  -31
2017.2018تخرج ، جلية العلوأ القا و ية و السياسية، قسم الحقوق، جامعة الجل"ة،    

ص"حة مستجدات السا ة ، دور السلطات العامة في الضبط،  سفيان  نان، الياس بالعلاأ، هشاأ  ن"ي -32
القا و يةـ ماستر العلوأ الادارية و المالية، جلية العلوأ القا و ية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد  

 2015،2016الخامس بالرباط،  

 و و  وليخة ،  جرائم الص"قات العمومية واليات م افحتها في ظل القا ون المتعلت بال"ساد ، مذجرة  -33
   . 2012- 2011لنيل شهادة الماجيستر في القا ون الجنائي ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، مقدمة 

 رابعا : المقالات 

– النموذج ال"ر سي –الهاأ خرشي ،مقال بعنوان اتم ين الحقوق في ظل السلطات الادارية المستقلة  -1
، الجزائر ، وفمور   09التعليمية ا، العدد دراسات قا و ية ،مرجز البصيرة للبحوث و الاستشارات والخدمات 

2010 .  

خرشي الهاأ ،مقال بعنوان دور التوصيات والآراء في ت"عيل تدخلات السلطات الادارية المستقلة ،مجلة  -2
. 2014،  18،العدد  2العلوأ الاجتماعية بجامعة سطيف   

بطا لنشاطا لاقتصادي، مقال  منصور داوود، الرقابة القضائية عل  منا عات شرعية قرارات سلطات ل-3
، جلية الحقوق و العلوأ السياسية، جامعة محمد خيضر، بس رة 12بمجلة الم"عر ، العدد   

وردية فتحي ، عن وقف تن"يذ قرارت السلطات الادارية المستقلة، مقال بمجلة الحقوق و الحريات، المجلد - 4
30/04/2019، جامعة مولود معمري، تيزي و و، 01العدد  05  

اقولي ولد رابح الصافية، خصوصية الرقابة القضائية عل  أ ظمة مجلس النقد والقرض، مقال بالمجلة  -5
 اأكاديمية للبحث القا و ي، جلية الحقوق والعلوأ السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي و و، الجزائر 

تعامل، المجلة اأكاديمية  عيساوي عز الدين،  ول العلاقة بين هي ات الضبط المستقلة بين التنافس وال- 6
2013سنة  01للبحث القا و ي عدد   

بن خمة جمال، مقال بعنوان الاختصاص الاستشاري والتح يمي للسلطات الادارية المستقلة ، مجلة  - 7
العدد الثا ي  ،ابحاث قا و ية وسياسية  

الاجتهاد للدراسات يامه ابراهيم اسلطات الضبط الاداري ووسائل ممارسة في النظاأ القا و ي امجلة - 8
2012المرجز الجامعي لتمنراسي ،الجزائر ، ،جا "ي    1القا و ية والاقتصادية ، العدد   

محمدي سميرة،سلطات الضبط الادارية بين الاستقلالية و الرقابة،المجلة الجزائرية للعلوأ القا و ية و  -9
 الاقتصادية و السياسية، دس 
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بعدأ مشروعية أ ظمة مجلس النقد والقرض ،المجلة الاكاديمية  محمدي سميرة ،قصور ام ا ية الطعن -01
2018،  02للبحث القا و ي ،جامعة عود الر مان ميرة، بجاية ،العدد   

يعيش تماأ شوقي ،السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في لوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -11
2015،جامعة بس رة ،سوتمور   41امجلة العلوأ الا سا ية ،العدد  2008  

عزاوي عود الر من ، العقوبة الادارية سويل قا و ي للحد من سلويات الوصمة الاجتماعية للعقاب ،مجلة  -12
.  2008، 38،عدد  18ادارة ، المجلد    

محمد الشريف جتو لحماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة ،مجلة ادارة المدرسة الوطنية --31
. 2002، 23دارة ،العدد للإ  

كتون بومدين ،قرار الابعاد بين الضبط الاداري والعقوبة الادارية ، مجلة العلوأ القا و ية والإدارية  -14
، .  2012،سنة   14والسياسية ،كلية الحقوق والعلوأ السياسية ،جامعة أبي ب ر بلقايد ،تلمسان ،عدد   

ارسات المنافية للمنافسة ،مجلة ادارة المدرسة الوطنية محمد الشريف جتو لحماية المستهلك من المم-15
.  67،ص  2002، 23للادارة ،العدد   

 ططاش عمر، سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قا و ية جديدة لضبط السوق صالحياتها القمعية و  -16
لعدد الثامن ،  ال ير قمعية  موذج للعقوبات الادارية مجلة اأستاذ البا ث للدراسات القا و ية والسياسية ا

2017بس رة، ديسمور   -المجلد الثا ي، جامعة محمد خيضر   

تقار مختار، الرقابة القضائية عل   شاط سلطات الضبط الإقتصادي بين ا دواجية الإختصاص  -17
، جامعة  05/04/2019، 01العدد:  11القضائي والمشروعية القا و ية، مقال بمجلة آفاق علمية، المجلد: 

 غرداية 

س خدوجة ،مقال بعنوان ال موض المثار  ول الاختصاص التنظيمي لبعض هي ات الضبط  فتو -18
  01العدد 17الاقتصادي :بين تقييد النص و رية الممارسة ،المجلة الاكاديمية للبحث القا و ي ،المجلد 

،2018  

شروعة في ظل   ورالدين بن شيخ ،الا  اأ المولوعية والإجرائية المستحدثة لجريمة المضاربة غير الم-19
،العدد   09،مجلة البا ث للدراسات الاكاديمية ،المرجز الجامعي بري ة  باتنة ،المجلد  15- 21القا ون رقم  

2022،سنة  02  

جهيد سحوت ، ماية المستهلك والسوق من الا تعار ،مجلة الاجتهاد القضائي،جامعة محمد الصديت  -20
.  2022، 30،العدد  14بن يحي ،جيجل ،الجزائر ،المجلد    

، مجلة الحقوق والحريات  15-21سفيان عرشوش ،جريمة المضاربة ال ير المشروعة وفقا للقا ون --21
.2022، 01،العدد  10،جامعة لحزور عباس ،خنشلة ، الجزائر ، المجلد    



 قائمة المراجع 

 

118 

  15- 21أ مد  سين ،المواجهة الجنائية لجريمة المضاربة ال ير المشروعة عل  لوء القا ون  --22
،جامعة الشاذلي بن جديد ،الطارن ،  01،العدد   07،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوأ السياسية ، المجلد 

2022الجزائر ، سنة    

ر يل العاهنة ،براهمي صفيان ،طويعة النصوص القا و ية لضبط  شاط الاعلاأ في القا ون الجزائري  ا-23
،جامعة تيزي   2،العدد  18الحقوق والعلوأ السياسية ،المجلد ،المجلة النقدية للقا ون والعلوأ السياسية ،كلية 

 . 27-26،ص ص  2023و و ،
01،  01- 2002محمد الشريف جتو،  ماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلة إدارة، -24  

ة عن  المتعلت بالاستثمار ،مجلة الادارة الصادر  03-01محمد يوس"ي ،مقال:مضمون أ  اأ اأمر رقم  -25
2002-  11مجلة  22المدرسة الوطنية للادارة عدد   

  2005،الجزائر ، 4طارق بلهاشمي جيلالي االاصلا ات المالية في الجزائر امجلة افاق العدد -26
،ا علا ي عود المجيد االرقابة عل  الصرن في الجزائر جوا ل تنظيمية وجزائيةاالمجلة الجزائرية للعلوأ  

2001الجزائر ، 1المالية العدد القا و ية والاقتصادية و   

بن عمران سهيلة، بايلي صابرينة ،مدى مشروعية السلطة القمعية المخولة للسلطات الإدارية المستقلة،  -27
 مجلة الحقوق 

2020، جامعة عباس ل"رور، خنشلة، جوان 2والعلوأ السياسية، عدد   

تهاد القضائي،جامعة محمد الصديت  جهيد سحوت ، ماية المستهلك والسوق من الا تعار ،مجلة الاج-28
  .2022، 30،العدد  14بن يحي ،جيجل ،الجزائر ،المجلد 

29--سفيان عرشوش ،جريمة المضاربة ال ير المشروعة وفقا للقا ون 21-15 ، مجلة الحقوق والحريات 1
2022، 01،العدد  10،جامعة لحزور عباس ،خنشلة ، الجزائر ، المجلد   

،المجلة  15- 21،المواجهة الجنائية لجريمة المضاربة ال ير المشروعة عل  لوء القا ون  أ مد  سين -30
،جامعة الشاذلي بن جديد ،الطارن ، الجزائر ،   01،العدد  07الجزائرية للحقوق والعلوأ السياسية ، المجلد 

2022سنة   

قال بمجلة الدراسات ا دواجية إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، ممهري محمد أمين، -31
2023، جا "ي 01العدد  09القا و ية والسياسية، المجلد   

سلطات الضبط الادارية بين الاستقلالية و الرقابة،المجلة الجزائرية للعلوأ القا و ية و   محمدي سميرة،-32
40الاقتصادية و السياسية، دس ، ص     
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  خامسا : الملتقيات 
المنافسة في مجال الردع الاداري للممارسات المنافية للمنافسةاأعمال الملتق   بلاش ليندة ،ادور مجلس - 1 

الوطني  ول  ماية المستهلك والمنافسة ،كلية الحقوق والعلوأ السياسية ،جامعة عود الر مان ميرة ، بجاية  
.  2009 وفمور   18و   17،اياأ    

التأمين ،أعمال الملتق  الوطني  ول ا يل جاهنة ،دور لجنة الاشران عل  التأمينات في لبط سوق -2
السلطات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ،كلية الحقوق والعلوأ الاقتصادية ،جامعة عود  

    2007ماي  24و 23الر مان ميرة ،بجاية ،أياأ  
الوطني  ول  تياب  ادية ،دور لجنة الاشران عل  التأمينات في لبط قطاع التأمين ا،أعمال الملتق    -3

،كلية الحقوق والعلوأ السياسية ،قالمة يومي   1945ماي  08السلطات الادارية المستقلة في الجزائر ،جامعة  
.  2012 وفمور   14و  13  

 دري سمير, السلطات الادارية المستقلة و اش الية الاستقلالية, مداخلة في الملتق  الوطني  ول سلطات  -4
المجال الاقتصادي و المالي الضبط المستقلة في   

 ايدي  ميد، دور السلطات الإدارية في لبط النشاط الاقتصادي، مداخلة ألقيي في إطار أعمال الملتق   - 5
ديسمور   10و   09الوطني التاسا  ول لبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بين التشريا والممارسة يومي 

يدة جلية الحقوق والعلوأ السياسية، جامعة سع 2013  

موجة عود العريم، امودأ التناسل ، لما ة أماأ السلطة القمعية لسلطات الضبط ، ا الملتق  الوطني  ول  -6
المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ، جامعة عود الر مان ميرة، جلية الحقوق والعلوأ  سلطات الضبط

2007ماي  24  23الاقتصادية، بتاريخ /   
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